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  السحب الجزئي للقرارات الإدارية
  "دراسة مقارنة"

  د. إسلام محمود مهران
  ملخص البحث:

وفت  ع وماني ال أ ال ئي إلى ال ة ال ال  Utile per inutile nonت ف

viviatur،  ي م أ الع ا ال ع ع ه ، فق تف ف ه غ ال ف ف لا  أ أن ال
ارها  ق ل على اس ة والع ن فات القان فا على ال ف ال ه ي ت ات ال ار وال الأف

ع  ب  ما  اع ع ر ال ق أو ق لان، أو ال اب ال ًا م أس ائها س أج
. ائ ه ال ه م ه ا سل م ا لآثاره  ً ا م ً ف ص ح ال   الإلغاء، 

لع وم ل في م أص ل وال ل ال ة ال  ن العام ب ام فقه القان أ اه  أن ب
ار أ ه ال ضي،  ل ع ئي  ضه لل ال ان تع ؛  ن الع انًا، الق ح

ر  رة م ص ة  ه الف اول ه ف الفقه إلى ت ة، إذ ان اب في أحاي  والاق
ها م  ها و غ ق ب ها وآثارها، والف اع امها، أو  ق ض لأح ع ال دون ال

ة. ن فات قان   ال
نه  ئي  ة ال ال ة وأه ال إلى ما ا ال  ة ه ال ه إش ا ت م ه

ار الإدار م ت اص الق ها إزالة ع م ع ف م ه ي ت ة ال ن فات الإدارة القان
ء  قى ال ه، ف ه ق أساسه وج غ ل، دون أن ت ق اضي وال ع آثاره في ال أو 
ة ال  ل آل اؤل ح ر ال ا لآثاره، وم ث ي ً ا م ً قه ال ص غ ال ل 

داته وما هي الق ئي وم لة ال ه أس ل ه ة؟ وما هي آثارها؟  ل ه الع ي ت ه د ال
ها في  ة ع راسة الإجا ه ال ف ه ه ع؛ وت ض ا ال ه ع  ه ادر إلى ال ت
ة  ي ة ج ن مة قان د م م ع ي وال وال ن اء الإدار الف ء ما ش الق ض

ه أ ف ال ال اتها وأع ع ش ها وج ل ر ال وال ل ق ت ، ل ه ر ال ا ق
ًا على أساسه  ه حفا ائ ار م ش ه الق ة ل ن لة قان س ئي  م ع ال ال
راسة  ه ال ع وجه ت ه ا ما  ه، وه ا صح م ة  ن اك القان ار ال ق قًا لاس وت

ها. ة ف ا ال   وم
ات دالة: ار الإدار  كل ئي للق ة ال -ئيالإنهاء ال  -ال ال  - ن

ل الإدارة. ع ار الإدار  ة الق   نها
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  ةمقدم
عاب  ه على ال ع ارك وتعالى، ون ه ت ل سائل، ن ال  ال ال ل
أ  ا أخ ل ف امع ال يَ م ته م خلقه، أعُ له وخ ه ورس ا ع ً اق، وأشه أن م وال

م اده ال ة الله على  ه نع ، وت  ع اؤه ورسله ال ه وأن لى الله وملائ ، ف
ًا.  ا  ً ل ه وسل ت اده عل ن م  ال   وال
: ع   أما 

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
ل ح ع  ق ع س ب غفلة  ا ب ع الأعلى أنه قال: س رو ع إب

ون  ي أن تأخ لاء إنه بلغ ا ه اله فقال:  ه ع ع إل اب واج ة  ب ال ة ال في ال
ا؛ ول وَلَ أَرَْابَهَا  ن ذل فقال: فلا تفعل فعل لال أجل إنه  وال وال فقال 

ه وا ال م عها، ث خ   .)١(ب
ئًا   اله ج اف ع ه ل ي فة ع رضي الله ع ل ه على أن ال ل م ا الأث ُ ه

ة م ا أخ ال ارات، وذل  روه م ق مة ا أص ة وال لأنها م ل وال
قى  ها، أ أن ي انها، لا م ع ة م أث وا ال أخ أن  ه  ه أم اب، ول ب ال
ني  ف الفقه القان ا ال ه به انها، ولق س رضي الله ع ة ثابًا ل في أث ح ال

ها الإدارة وهي في  ي ت ة ال ن فات القان ها وال  على ال ارس ل م س
وف  ع وماني ال أ ال ها ال ا أ أن  )٢(«Utile per inutile non viviatur»ل

ات  ار وال ي م الأف أ الع ا ال ع ع ه ، وق تف ف ه غ ال ف ف لا  ال
ر  ارها ق ق ل على اس ة والع ن فات القان فا على ال ف ال ه ي ت ة ال ن القان

اع ع ق أو الإلغاء، ال لان أو ال اب ال ًا م أس ائها س ع أج ب  ما 
. ائ ه ال ه م ه ا سل م ا لآثاره  ً ا م ً ف ص   ح ال

                                                 
فى  (١) ار (ال ا الأن ب ب إب عق سف  ؤوف وسع ١٨٢أب ي ه ع ال ق  اج، ت هـ)، ال

اث، ص ة لل ة الأزه ، ال ف، د. ١٣٩ح ا ال جعي له الأث ال لال  . وان في الاس
 ، ر س اءي الإدار وال جعي في الق ي، الأث ال ة،أح ال ة الع ه ، ٢٠١١ دار ال

 .٥٥٩ص
(2) Vassilis Papadimitriou: L'annulation partielle des actes administratifs 

unilatéraux par le juge d'excès de pouvoir, Université de Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne- DEA droit public interne 1991, p1. 
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ارات إدارة،  دًا أو ق اء أكان عق ة س ن ال الإدارة القان أ على أع ا ال قًا له وت
ال العق الإ ئي في م لان ال ال ف  ع ئي أو الإنهاء أو ه ما  ، وال ال دار

اء  اس راسة  ها م ال ار ح ه الأف ارات الإدارة، وق لق ه ئي للق الإلغاء ال
ارات الإدارة م  ة س الق ة الفقه ل غ تغ ارات الإدارة، ف ئي للق ال ال

ة الا ي قة ش اوله  ئي ت ت ها، إلا إن ال ال ان لف ج اوز م اب إذ ل ي ق
ام  ة إلى أح ا ف الع اضي، وان ن ال ة الق ار لفقه نها دي وت ض الفقه له ت ع
ع ال أن   الها، بل وغاب ع ال اتها وأح ئ عل  ا ي ة ال  ن
يًا في  ي ال ن ال ح ن ع الف لاف ال ة الإدارة،  لف الأن ه في م إل

ن  ام  قان ل أح ن ع تف اك الفقه أو القان عامل معها، إلا إن إم ال علاقة الإدارة 
اء الإدار  اولها، فق ش الق ل دون ت ارات الإدارة لا  ئي للق ال ال
ها  ل ال وال ل ة  ي ئي ج ة في ال ال ن مة قان قارن م ال وال

أ  ال ال اتها وأع ع ش ر م وج ة وال ار ال ، مع الأخ في الاع ه ر ال ها ق ف
راسة على  ق ال ا س ها، ون ي أرسى الفقه دعائ ة ال ال ام ن دي أح ت
دة هي تق  ة مق قًا لغا ام ت ه م أح ت  ئي وما ي ة ال ال ص خ

ار م ه الق ة ل ن لة قان س ئي  ر م ع ال ال ًا على ت ه حفا ائ  ش
ه  ع وجه ت ه ا ما  ه، وه ا صح م ة  ن اك القان ار ال ق قًا لاس أساسه وت

ها. ة ف ا ال راسة وم   ال
  مشكلة البحث:

ع  لًا شاملاً ل ن  ار الإدار ق  ه أن س الق ق عل ان م ال ا  ل
رًا عل ئًا مق ن ج اته وآثاره، وق  قى م ان م آثار ذل أن ي ها، و ع ى 

ة ال  ل آل اؤل ح ر ال ا لآثاره، ف ً ا م ً قه ال ص غ ء ال ل  ال
ة في  ه م آثار م ت ة؟ وما ت ل ه الع ي ت ه د ال داته؟ والق ئي وم ال

ا ق  ه ع ئي وت ة ال ال ان ما ع ع ذل م ب ف ه، وما ي ائ ه م ر ل 
ة  ع؛ غا ض ا ال ه ع  ه ادر إلى ال لة ت ه أس ل ه  ، ة أخ ن فات قان ت

افه. قًا لأه ها ت ة ع أ للإجا ال ال ها، وأع ف عل ق   ال ال
  أهداف البحث: 

ها: ه، م ه أه ة ت ه ات ج ة غا غ ع ل ا ال ل ف ه   يه
  ارات ئي للق ة ال ال ي ما ني.ت  الإدارة وأساسه القان
  .اخل معه ي ق ت ة ال ن فات القان ه ع ال ئي ب ة ال ال از ذات  إب
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 .ه ائ ده ور ان ق ئي وآثاره م خلال ب اء ال ال ة إج ح  ض  ت
 .داته اء في رس م ئي ودور الق ال ال ال ان م   ب

  منهج البحث:
ر  ه ال عة ه ل ال إلى  امل، ي ي م هج عل مه م م ل اسة وما ت

ًا م ب  ا ي، واس ن د والف ع اء الإدار ال وال ام الق أنًا لأح اءً م ق اس
قارن  هج ال ن ال ا ف ، ل لة ال ض م ي تف في إجلاء غ ام ال اع والأح الق

. ا اء والاس ق الاس ًا  ع ا ال م اد في ه   ع
  تقسيم البحث:

ها العامة،  اع راسة في ق ها م ال ة ال ق نال ح ام ن ان أح ا  ل
ال  ان إش ض و راسة على ع ق ال ا ردده الفقه، ول ارًا ل ي ت ي ن ح ى لا  وح
اح  مةٍ وثلاثة م ِ إلى مُق ةَ ال ُ خ اتها، فق وَزَّع لاً لغا ئ وص ال ال

ةٍ، وذل الي: وخات   على ال ال
مة:  له  مق ه و ه افه، وم ، وأه لة ال اره، وم اب اخ ة ال وأس في أه

ي.   ال
ني. ئي وأساسه القان ة ال ال   ال الأول: ما

اه. ئي وم د ال ال اني: ق   ال ال
داته. اء على م ة الق ئي ورقا ال ال ال : م ال   ال ال

ات.خ ص ائج وال ة: ال   ات
  المبحث الأول

  ماهية السحب الجزئي وأساسه القانوني
: ه وتق   ت

أ إلى  ها، فق تل ا تها ل اش اء م أ أث هة ع ال ان الإدارة غ م ا  ل
أث رجعي، وق  ها  ل فةً إل ه ها م ارات  ر ق أن ت فاتها  ع ت ح  ت

اء ت ا ي للإدارة أث ار ون امل الق ق  غ ة لا  و م ال ة أن ع ل ه الع ف ه
قاء على  الإ ق ذاته  غ الإدارة في ال آثاره، وق ت عل  اته أو ي ئ ء م ج ل  ي
ار  ةً  الق ار أو آثاره م اء الق ه لأج ة ت ل ه، ف ع ه ار وج أساس الق

ئي  ا ال ال ئًا، ه ًا ج ه؛ س از ذات فه وب ه م خلال تع ف عل ع م ال ل
ض  ع ة، ث ال ن فات القان ه م ال ه و غ لاف ب ه والاخ ان أوجه ال ب

ه،  اه وفه ع ة  ل الإحا ني ل    وذل على ال الآتي:لأساسه القان
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  المطلب الأول
  تعريف السحب الجزئي

ئي  لح ال ال د  ق ان ال ى اللغ ب ع ف على ال ق م ال ل
ل على  ة ي له أنها لا ت ل ه ال عاج ع دلالة ه اح في ال ، ح إن ال لل
ل  ح ي اء أصلٌ ص اء وال " ال وال َ َ ؛ فـ "سَ ني م ال ه الفقه القان ق ما 

ًا الأرض س ل س ذيلي  ه، تق ى )٣(على ج شيءٍ م وم ذيله  ، أو م
ل على  ة ال لا ت ل الات أهل اللغة ل ع ها م اس عاني وغ ه ال ًا، وه م

ًا. ف الإدارة أثًا رج اء ت   إع
ع،  ج ة ال ل م  ع  ى ن ال ع ا ال ل ع ه ا ي ًا ع إرجاع ال  و

اج ء، أو ت ه ال ان م عًا، أ عاد إلى ما  جع رج ع لغةً م رجع ي ج قال: )٤(عوال  ،
ئه، إذا رجع في ال ال جاء  دُه على بَْ قال: رَجَعَ عَْ د، و ع ا أ  جع إل ي

ه عه)٥(م ج ه ب تِه أ نق م   .)٦(، ورَجَعَ أَدْراجَه: عَادَ م ح جاء، ورَجَعَ فِي حافَِ
ة ف الفقه  أ ال ا ح م ن قل إلى ف ى ن ع ا ال ان ه الاً ل اء واس والق

ة ل ا ع ال تارة  اه العام Retrait" ق ع ع ة س  ل ف إلى  "، وهي ت
ة ل ات  د أو س شيء، وم ى الإعادة Rapportée" ك نق ع ف ل "، وت

ادفة رة م ل  ع ب ال ه م ج ، وم اب ان في ال ا  ل  ، )٧(أ إعادة الع
                                                 

اء  (٣) از (ت أح ب فارس ب ز ي ال و لام محمد ٣٩٥الق ق ع ال هـ)، مقاي اللغة، ت
 .١٤٢، ص٣هـ، ج١٣٩٩هارون، دار الف 

ة  (٤) ة القاه ع اللغة الع ، م آن ال  .٤٧٦، ص١هـ، ج١٤٠٩مع الفا الق
ه (ت  أب  )٥( اد ال ل ب ح اع ق هـ)،٣٩٣ن إس ة، ت اح الع اح تاج اللغة وص  ال

ار، دار العل لل ر ع عة أح ع الغف ا عة ال وت ال املة)  هـ١٤٠٧لاي ب ة ال ، ١ج (ن
 .٣٥ص

ر (ت  (٦) ي اب م ال ال ل ج م ب على أب الف ب، دار صادر ٧١١محمد ب م ان الع هـ)، ل
عة وت ال ة ب ال املة) ج١٤١٤ ال ة ال  . ٢٦٧ص  ٢، ج٣١٨، ص٣هـ (ن

:ان  (٧)   لل
 Jèze, Gaston, Cours de droit public (licence), professé à la Faculté de droit de 

Paris pendant le 2e semestre 1923-1924, Paris, Marcel Giard, LIBRAIRE-
ÉDITEUR 1924, p4. 

Duguit, Léon: Traité de droit constitutionnel. Tome 3, E. de Boccard 
(Paris),1921/1925, p728.   
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لح دفع ا ض في ال ا الغ ال ه د  ق خل ف ال يًا لل ي ح ن ع الف ل
ادة  عامل وجهة الإدارة )٨(L240-1ب ال ن ت العلاقة ب ال ، )٩(م القان

 Retrait d'un acte: sa disparition juridique pour l'avenirف على أن: 

comme pour le passé  اضي ار في ال ي إزالة الق ع ل.أ أن ال  ق   وال

                                                                                                                       
 Pascale Gonod, Fabrice Melleray, Philippe Yolka: Traité de droit administratif, 

DALLOZ2011, t2, P211. 
M. André Panchaud: La décision administrative, Etude comparativ In: Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 14 N°4، 
Octobre-décembre 1962. P694. 
CE, sect., 23 juill. 1974, Min. de l'Intérieur c/ Sieur Gay, n° 91338 
CE 3 nov. 1922, Dame Cachet, n° 74010. 

راسات  ة لل ام ة ال س ر القاضي، ال ة م ج ، ت ن الإدار ه: القان ل ار دلف ديل، ب رج ف ج
زع،  ها. ا ٢٥٤، ج، ص٢٠٠٨وال وال ع ارات الإدارة وما  م، س الق ه م ار ع ل

اي  ة الأولى ي ولة ال ل ال لة م ة، م د ي، م ١٠٥، ص١٩٥٠الف لي ص اذ محمد م .الأس
ة  د الأول، ال ولة، الع ا ال ا لة إدارة ق اراتها الإدارة، م ة الإدارة في س ق ، ١٦سل

ة س ال٥١، ص١٩٧٢ ل: ن راه، جامعة . د. ع القادر خل ارات الإدارة، رسالة د ق
ة،  اء، دار ٣٨، ص١٩٦٨القاه ار الإدار ع غ  الق ة الق ، نها ي درو . د. ح

ي، د.ت، ص اراتها دراسة ٢٩٣الف الع ة الإدارة في س ق ي، ح ان ال . د. ارح سل
ة،  راه جامعة القاه ع ٢١، ص٢٠٠٠مقارنة، رسالة د   ها.وما

ت ع  ي ع اب ال ال وه م أولى ال ان ال ي ق ب ة ال : ح ه د ان ع اء ال وفي الق
قاع  ار الإحالة إلى ال ى  ق ار الأخ ق هى إلى أن "الق قًا ح ان ًا د ال تع

ه م آثار م  ت عل ب وما ت ار ال ل الق اضي و ه إلى ال أث ت  وره" وال ي تارخ ص
اف رق ١٤١١-٣/ت/١٠٩ال ( ة الاس يًا ح م ر، وح لعام  ٦٩١/٢) غ م
ة ١٤٣٤ اد لعام ٢/٧/١٤٣٤، جل ام وال عة الأح ، ١٤٣٤هـ، م ال ل ال هـ، ال

  .١٧٥٧ص
(8) (Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions 

législatives du code des relations entre le public et l'administration 
(9) (Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions 

réglementaires du code des relations entre le public et l'administration 
(Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil 
d'Etat et décrets) 
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ي  ن ع الف ل ال س ح ال ض وال ه الغ ي فق ام إل أما الفقه الع
ال الإ ه  ع ع ، فع ال ى ال ع داد)١٠(ل الاس ه  اك م ع ع ، )١١(، وه

ع ج ال ه  ع ع ه م رجح ال فعل ال )١٢(وم اد  لالة ع ال نه أدق في ال ؛ 
ادر م الإدارة، وح م ال ن العام الغال ق درج على اس اء وفقه القان  إن ق

ة ال أ )١٣(كل ة ال ورة، بل ه في ق لا ض ا للأولى  ً ر ت ه في ت ، فإن ت
ك  ن ب ا  ن إن ل ل الأص ق ا  ه  لاح وخ اد الاص ، فف ل ع ال

اء تع ع فعل الإدا)١٤(الأولى ام الق اب أن جلّ أح ار ال ، وال إنهاء آثار الق رة 
                                                 

، ص (١٠) جع ساب ارات الإدارة، م ة س الق ل، ن : د. ع القادر خل  .٣٨ان في ذل
ة  (١١) ام ار ال ، ال ن الإدار ام القان اد وأح س في م ا، ال ا ش ق ١٩٩٧د. إب ل" ق ، و

ته الق ه م ق ار الإدار ت داد الق اضي" اس ا لل ً ل بل وأ ق ة لل ال ة ل فق  ن ان
ئي، ٥٩٠ص ه ع ال ال ًا  ئي" مع ال ال لح "الإ ار م ر ال م ال . و

ارات الإدارة، ص ، نفاذ الق ار : د. محمد ال  .٢٤٠ان
قً  (١٢) ه سا ار إل م (م ه م اذ ع ه ل الأس ، تق ر ه ازق ال ولة، د. ع ال ل ال لة م ا)، م

اي  ة الأولى ي ، ١٦، ص١٩٥٠ال جع ساب ارات، م م، س الق ه م ار ع . ال
، ١٠٥ص جع ساب اراتها الإدارة، م ة الإدارة في س ق ي، م سل لي ص اذ محمد م . الأس
د ٥١ص م الإدارة، الع لة العل ارات الإدارة، م لان الق  ، اع ة . د. رم ال الأول، س

ا ١٩٧م، ص١٩٦٨ ا لة إدارة ق ارات الإدارة، م عاد س الق و، م اذ ع ع . الأس
مة،   .٥، ص١٩٦٠ال

ة،  (١٣) امعات ال ، دار ال لل ن الإدار اد القان اتة، م ف ش . ٦٩٧، ص١، ج١٩٥٥د. ت
ارات الإدارة، دار الف ة العامة للق ، ال او ان ال ة  د. سل ام عة ال ي، ال ، ١٩٨٤الع

ة، ٥٩٣ص ي ة ال ة القاه ، م ن الإدار ف، القان ة ال ، د. ع ٤١٩، ص١٩٧٠، د. 
ة،  ام ار ال ، ال ن الإدار ني، القان ي  ة ١٥٣، ص١٩٩٣الغ ، ن ي ال ال ، د. سامي ج

ة  ي امعة ال ، دار ال ل الإدار ،٢٤٠، ص٢٠١١الع ، دار  ، د. ش خا ار الإدار الق
ن،  لات ٩١، ص٢٠١١الف والقان ة وال ل ال ار الإدار الأص ، الق ، د. محمد ع الل

ة  ة الع ه ة، دار ال ل  .٥٨٧، ص٢٠٢١الع
ه  (١٤) ك الأولى ال تلق لاح ل ت احة في الاص ه الله " لا م ق رح ي ال ل ش ال ق

لا ض ل  الق ل  ه العق لاح وخ اد الاص ؛ إذ ف ل أ ع ال ة ال ح، بل في ق ورة م
فى  ق (ال ي ال ف ال ورة"، محمد ب أش لا ض ك الأولى  ن ب ا  ح ٧٢٢إن هـ)، ش

 . ان في ال اس ال   ق
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ى  الإلغاء، ح ل فق  ق ف آثاره لل ، وما ت ال ل  ق اضي وال ق ال غ
اء  ام الأخ ل الق ة اس ورًا  م ال مع ع اس ج ال ع  م رجح ال

ن العام مها الإدارة لإزال)١٥(وفقه القان ة ت ن لة قان ة آثار ، إذ ال ما ه إلا وس
ل. ق ه م آثار في ال ت عل ل ما ي وره، و ار م تارخ ص   الق

ء فق  ف إلى ج ني ي ف قان اه ت اه مع ئي م  ان ال ال ا  ول
ئة،  لاً لل ب قا ار ال ن الق م أن  ل ا  ؛ م ه ال اقع عل ار الإدارة ال م ق

ء ال ت ارات ل الإدارة ال على ال ها لاع ن أو ت م ه للقان الف  م
ة لائ امه ع ال )١٦(ال ة أح ص ئي وخ ة ال ال ز ذات ا ت ، وم ه

ءً  ف فق إزالة ج ه ا ت ار، ون امل الق ف إزالة  ه ه لا ت ة الإدارة  لي، إذ أن ن ال
ارًا  ه إه خل  وعة، ف ار أو آثاره غ ال ص الق اضي م ن لآثاره في ال

ة ار الأخ ص اء الق قاء أج ل مع  ق ل الإدارة ع )١٧(وال ال ذل أن تع ، وم
ه م  ت ا ت مة  د م ال ة ال ال عق رت اس ا ل ق فًا  ة ت ة مع ة تأدي عق

ة الإدارة في إنهاء خ ه ن ا ت  لاه ها ف ف م ح ال ة، ب ة وو مة آثار مال
ه  ف روات ة العامل في ص ة آثارها أخف م ح أح ان العامل، إلا إن الفارق أن ال

ه ة إعادة تع ان ها وم مانه م ف )١٨(م تارخ ح د م ال ة ع ل ل ت ت  ،
                                                 

، ص (١٥) جع ساب اراتها، م ة الإدارة في س ق ي، ح  .٢٧د. ارح ال
اء د. وه (١٦) ام الق ة لأح لة ونق ل ارات الإدارة: دراسة ت ئي للق اد سلامة، الإلغاء ال  

ة  اني، ال د ال ولة، الع ا ال ا ة ق لة ه ، م ا وم ن ن  ٣٥الإدار في ف م، ١٩٩١ي
 .٤٤ص

، ص (١٧) اب جع ال ل، ال ارات ٣٩٩د. ع القادر خل لان في الق رج ال ، ت اع . د. رم ال
ة  ة الع ه ، ص٤١٢، ص١٩٦٨الإدارة دراسة مقارنة، دار ال ي درو  .٤٧٣. د. ح

ة  (١٨) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢١/٩/١٩٦٠ال ة  ٤٣م، ال ة ٢ل اد ال عة ال ق، م
ة، ص ام ل ١٢٤٣ال ه ما ي ي ورد  ادرة ال ة ال ائ اب الق ق وه م ال ة ال ار ه . وق

ة ال ا ت اله ئي فق ع لان ال ي وال لان ال ار ق خل ب ال ان الق ئي ون  ل
لها ق لان  ع ذل  ع م ال قة ب ن ف اء الإدار م ال ه الفقه والق ق عل ا اس الاً ل "إع

ه م ع في  ا شا له ل ار الإدار  ة الق م ص ت على ع ل وه ما ي لان ال ا ال أوله
ت  ي وه ما ي لان ال ا ال ه ونه وثان ار ب ه لا  الق ء م ان الع في ج أساسه، أو 
ار و أن  ل ب الق له، ولا  مه  ع ار لا  ء  م الق الفة في ج د ع أو م على وج



  ة محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمي
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٧٤ 

امل  ف آثاره ل لاء لا ت ة ه ها، فإن س ت ه ف ع ة  م أح ث ت للإدارة ع
ه ق   .)١٩(م ت ت

ار   أساس الق اس  ه إلى ال فات لا ت ه ال ل ه ة الإدارة في م ا أن ن
ا  ار الأصلي  ث الق هه، إذ لا ي م ت ه وع ه فا على ج ال مة  الأول، بل هي مل

صه أو آثاره ئي ل ته الإدارة م ب ج ف )٢٠(أج ه وج ع ال ؛ لأن في ذل خ
ي القا ئي، و ة م ال ال ن الفة قان اره م اع ف  ا ال ضي الإدار ه

ا  لقة  ة م ي ة تق ل ع الإدارة  ئي، إذ لا ت ة ال ال قة و لة  م
ة  قة و أ ال ذاته، و ل  ا ي ة  ئي بل هي مق ال ال عل  ي

ا ال الفة ض م م اعاة ع مة  ئي، فالإدارة مل ا ال ال ً ل عام، وأ  
ئي لع م  ته م ب ج ا أج ة ل ق ون ار الأصلي  ه الق فا على ج ال
ا له  ل خ ف اج إلى م م ال ا  ا م ه أو أث م آثاره، ولعل ه اص ع

ة. ال اح ال قلة في ال ال م   م
لة قان ارة ع وس ئي  م ي أن ال ال اع ما تق وعة وم ج ة م ن

ار أو آثاره في  ص الق ء م ن ًا لإزالة ج ان ذل م ا  ل مها الإدارة  ت
ه. ه ار الأصلي وج قاء على أساس الق ل مع الإ ق اضي وال   ال

ء م  عاد ج ة لاس ن سائل القان م أح ال فه ا ال ئي به ان ال ال ا  ول
ام القان ار أو آثاره م ال اص الق سائل ع ه م ال غ ق  عاد ق ي ا الاس ني، وه

ه  ه ل از ذات م إب ل ا  ئي؛ م م ال ال فه ل  ي ق ت ة الأخ ال ن القان
ه وه ل  ي ق ت ة ال ن فات القان ه م ال الي.ع غ ل ال اوله في ال    ما س

                                                                                                                       
ًا أو ج ار ن لان الق ن  ه، وم ث  ح م ان ال ة في ال ام ج أثاره ال عل ي ا ي ئًا 

ار رق ( " الق ا ذل ا ع ا  ً ا م ً ل ص ها م آثار و ت عل الفة وما ي -١/ت/١٠٦ال
ر.١٤١٢  هـ) غ م

ة  (١٩) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٣/٦/١٩٥٦ال ة  ٨٥٦م، ال ة الأولى، ٢ل عة ال ق، م
 .١١٦ص

(20) (Vassilis Papadimitriou: L'annulation partielle des actes administratifs 
unilatéraux par le juge d'excès de pouvoir, Université de Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne- DEA droit public interne 1991, p13. 
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  المطلب الثاني
  ذاتية السحب الجزئي

الاً لل لي اس ه وت ائ ى ت خ ئي، وح ة ال ال ي ع ما
ب  ي تق ة ال ن فات القان ع ال ه و  ل الفارق ب ا ال ضح في ه اته، س س

ه،  ائ لاص خ ه واس از ذات ه معه، لإب ا   وذل على ال الآتي:أو ت
  الفرع الأول

  )٢١(يالفرق بين السحب الجزئي والإلغاء الجزئي القضائ
ه  ت عل ار الإدار و م الق ع اءً أن ح الإلغاء  ه فقهًا وق ق عل م ال

ل ق اضي وال أث رجعي في ال ئي  )٢٢(زواله  الإلغاء ال ر  ا ال ل ه ، و
ن  ار  اء الق ع أج اه إلى ج ائي: وال ق  م فًا م الإلغاء الق نه ص ك

                                                 
عل  (٢١) ا ي عًا م الل  ل أثار ن ا ال ي، وه ئي والإلغاء ال ع ب الإلغاء ال ل ال

ار لها ة  ء الق ع أج إلغاء  ادرة  ة ال ائ ام الق أن الأح حي  الإلغاء، إذ ي ادر  ال ال
ال،  ع الأح لقة في ج ة ال ال ع  الإلغاء ت ادرة  ام ال ة، في ح أن الأح ة ن ح

 : ا الل ل وت ه   لل راجع في ال
ة، آثار ح الإ ع ع الع ج ق جامعة د. ع ال ق ة ال ل راه  لغاء دراسة مقارنة، رسالة د

ة  ، دار الف  ٢٢٩، ص١٩٧٠القاه اء الإدار ، دروس في الق او ان ال ها. د. سل ع وما 
ي  عة ٢٥٨م، ص١٩٧٦الع ، ال اء الإدار اءات الق ل إج امل وصفي، أص فى  . د. م

عة الأمانة م  ة، م ان ارات ، د. رم ٢٠٦ص ١٩٧٨ال لان في الق رج ال ، ت اع ال
ة  ة الع ه ئي، ص١٩٦٨الإدارة، دار ال ارة الإنهاء ال ام  وما  ٤١٢، وق رجح اس

ائي، ال  هج الق ارات الإدارة وفقًا لل ة الق و ا م ، ض ها. د. محمد ماه أب الع ع
ة  ن ارات القان مي للإص ا٥٦٢، ص٢٠١٣الق ق رق .وفي الق ة ال ار ه د ق ع ء ال

قًا.١٤١٢-١/ت/١٠٦( ه سا ار إل  هـ) ال
ة ودور الإدارة  (٢٢) ارات ال إلغاء ق ادرة  ام ال ة للأح اب اته، الآثار الإ ي ش ا فه ار إب ال

ة  س ع م ا ة، م اسعة والعاش ة وال ام ات ال د خاص ال ولة ع ل ال لة م قها، م في ت
م أخ ه ص٢٥١، ص١٩٦٠ار ال ر نف ة، ال ع ع الع ج . د. سع ٣٤٠، د. ع ال

رة، د.ت، ص الإس عارف  أة ال ، م اء الإدار ل، الق ر ود. م خل ف . د. أن ٥٢٨ع
ة  ة الع ه ن العام، دار ال س في القان ، ال  .٤١٦، ص١٩٨٧قاس جعف
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ق ئًا  ًا كاملاً، أوج قى سل اها ي ار أو أث م آثاره وما ع اء الق ء م أج  على ج
ا ً   .)٢٣(وص

ة،  ج ئي م ح آثاره ال ه ال ال ئي  ائي ال وم ث فإن الإلغاء الق
ه جان م الفقه ا ذه إل ًا  ان س ا  لاً ع  )٢٤(م اثل ف ا ال أن ه ل  الق

عاد ال ف ل لا ال ع  لة خ اءي مفاده أن س ي إلى تلازمًا ب الإج ف ع 
الإلغاء. ع  ها ال ز ف ي  و ال الات وال مًا مع ال دًا وع ور وج   ال ت

لة  اع ال ات الق ع ل ا  لاه ائي  ئيء الق ئي والإلغا ال وال ال
ا ال إع علقة  اع ال ا ذات الق ه ق ه، ف ف ة ال و ال أًا آل ا فلا  إع له

ع م أن  اه ال له، ورغ ما ي أتي تف ا س ئة  ال ح  ال  ا إلا في م ه م
لاً  ئي تع ة على )٢٥(الإلغاء ال اف ال ئي القاضي الإدار  م الإلغاء ال ؛ إلا إنه يُل

                                                 
ا:  (٢٣) ة الإدارة العل ة ال ع ١٥/١١/١٩٥٨جل ة  ٢١٤، ال عة، ٣ل ا ة ال عة ال ق، م

ة ٩٣ص ل ها  ع ١٦/٦/١٩٨٤، وح ة  ٦٨٤، ال ة ٢٤ل اد ال عة م ، ٢٩ق، م
د رق ١٢٥٦ص ع ال ال ان ال ي ة الإدارة ب ، وال ١٤٠٩لعام  ٣/د/ف/١٤. وح ال

ق رق  ة ال ار ه ة  هـ،١٤١١/لعام ٣/ت/٢٠ق ه إلى أن ٢٧/١/١٤١١جل هـ، ح ان
دة  ة ال وره على تل ال ه م تارخ ص ت أث امًا ي ة ن ار الإغفاء م جهة م ور ق "ص
اف في  ة الاس ". وح م ل ا ل يً د ت ة أو على دفعات ح ل ي اء وردت دفعة واح س

ي رق  ة ١٤٣٤/ق لعام ٩٤٠الق ام ، م ٥/١١/١٤٣٤هـ، جل ل ١٤٣٤عة الأح هـ ال
اني، ص ار سالف ال ٩٧٧ال ه الق ة إلى إلغاء ما ت ائ هي معه ال ا ت ه إلى "م ؛ ح ان

ة  ائ ه ال ه إل ام وما ات ح ال ها ل افق ة ل ال ة ال قاء على العق ة الإغلاق... والإ م عق
اء ه الق ق عل ار ه ما اس ه الق ء  ما إلغاء ما ت ام وه إلغاء ج الإدار في  م الأح

ح". ار في شقه ال قاء على الق ار والإ ة م الق   أو فق
CE 10 juin 1910, Aubry, R. 450-451 

ئي،  ائي ال ي الإلغاء الق ن ولة الف ل ال ي أق م خلالها م قة الأولى ال ا ع ال ا ال  وه
 :  .Vassilis Papadimitriou, op cit, p10لل ان

، ص جع ساب ئي، م اد سلامة، الإلغاء ال   .٣٦د. وه 
(٢٤) : ل ذل ، ص ان في تف اب جع ال ل، ال اذ ع  ١٦د. ع القادر خل ها، الأس ع وما 

، ص اب جع ال و، ال ، ص٨ع اب جع ال ، ال ي درو ي، ٢٨٩، د. ح . د. ارح ال
ة الإدارة في س ق  ، صح جع ساب  .٣٨اراتها، م

ه، ص ان في ذل (٢٥) ر نف اد، ال  .٤٢د. وه 
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ل  ع ئي أن  ه ال ا ال ار ه ار الأصلي وأساسه، فل له ت س ه الق في ج
فه هه أو ت ه ت ت عل ا ي ار    .)٢٦(الق

ئي  اك تلازمًا ب الإلغاء ال أن ه ل  دنا إلى الق ق ه لا  أن  ا ا ال إلا إن ه
رت  ى ق ارسه م لاً للإدارة ت ارًا إدارًا وحقًا أص ل الأخ ق ئي، إذ  وال ال

ع اه ال ه، على ع ما ي ا ف )٢٧(أس ار لل اغ م إن ار ال وس ة الإدارة لق
اي ب  ها آنفًا، إذ أن ال ار إل اثل ال ه ت تأث حالة ال ة عل ائ فة الق ال
اس  غالاة في  م ال م ع ل ئي  ائي ال ئي والإلغاء الق ار ال ال عة ق

ف لا ال ة على  ت ر ع جهة إ)٢٨(الآثار ال ئي  ار ال ال ا ، فق دارة 
ى  ق ة،  ائ ة ق ئي ع سل ر ح الإلغاء ال ا  ة عامة، ب لها م سل

ة. مة ح ة في خ ائ ها الق   ولاي
اقًا م  ئي أض ن ات القاضي الإدار في الإلغاء ال اف إلى ذل أن سل و

اجهة أ ال ام م ات الإدارة إذ  القاضي اح مه م ال)٢٩(سل ل ات ؛ وما  ل ق 
اع ق  )٣٠(ال غ ه ل ل ء مع وق   اع على إلغاء ج ل ال ق  فق 

ف على وجهة  ق اع م خلال ال ة ال ؤ ق القاضي ب ار، ف اء الق كامل أج
ه   . )٣١(ن

ء  ه م إلغاء ل ا ت قة  انًا لل ئي ع الإلغاء ال ادر  ع ال ال ل  ك
ار وع ي م الق ة ال م ال ة تل ع ذل م ح افة، وما ي اس  اجهة ال امه في م

ق  ه ال إلا ع   ى  ا ق ها أن تع ال  ز لها ولا لغ رته فلا  أص
                                                 

(26) Vassilis Papadimitriou, op cit, p11. 

، ص  جع ساب ئي، م اد سلامة، الإلغاء ال  .٤٥د. وه 
، ص (٢٧) اب جع ال ة، ال ع ج : د. ع ال أ ا ال  .٩٢ان في ه
اء الإ (٢٨) ة الق ل م ع دار "إذ تق لازمان فإن ام ان م أن ال والإلغاء أم ل  لا وجه للق

ة رق  : الق اء الإدار ة الق " م ع الآخ ا ام ه ة  ١٢٧٤أح ة ٧ل اي  ٦ق، جل ف
١٩٥٥ ، عة م اسعة، م ة ال ، ال اء الإدار ة الق رتها م ي ق اد ال عة ال م، م

 .٢٧٩ص
: ع  (٢٩) ة لل ان ه اجهة دراسة مقارنة، دار ال أ ال ام م اح ام القاضي  اص، ال محمد الق

ة  ها. ٣٦٢، ص ١٩٩٤الع ع  وما 
(30) Vassilis Papadimitriou, op cit, p7. 

، ص (٣١) اب جع ال اد، ال  .٤٩د. وه 
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ل تل  ها في م ي ي اءات ال الإج اع و ن وفي ال ها القان ي ن عل ع ال ال
ئي ه ار ال ال ا ق ال، ب ارسه الإدارة   الأح ني ت ف قان ه ت ق في ح

اء  ار الق ة م ث عاده ث ها، وم ه على نف ل ل رقابي ول عقاًا ت ع ها  ف و
ع عاد ال ن  ص القان ه ن مة، بل )٣٢(الإدار لا ت م ال خ ل ، ولا 

أن، ل م صاح ال ادرة م الإدارة ودون ت ا لا ي  ق ي  ً ال على أ قف 
ا  ة،  م هة ال ره ال لاءمة وما تق ارات ال جع لاع ه ق ت ا ة، بل أس و م ال ع
أ حال م  اسها  ئي، لا   ار ال ال ع بها ق ي ي ار ال ق ة الاس أن ن

انها اب ب ائي ال ة ال الق ال على ح   .)٣٣(الأح
  الفرع الثاني

  زئي والإلغاء الجزئي الإداريالفرق بين السحب الج
ار  ة إلى إنهاء الق ة ال ل ل ال ار الإدار م ق ى إلغاء الق ف مع ي
ار  ور ق ل ص ه ق ة ع ل ة ال ن قى الآثار القان ة  ت قة غ رج

ء )٣٤(الإلغاء ق على ج ار، وق  اص الق ع ع ل ج ا الإلغاء الإدار ق  ، وه
ائ ل م أج قق ق ي ت الأوضاع ال اس  ل دون ال ق ء في ال ا ال هي آثار ه ه ف

ئي في  ف مع ال ال ئي ي وره، و م ذل أن الإلغاء الإدار ال ص

                                                 
، ص (٣٢) جع ساب ارات الإدارة، م عاد س الق و، م  .٨ع ع
ف ش (٣٣) ، صد. ت جع ساب ، م ن الإدار اد القان ة ٧٠٢اتة، م ، ال او ان ال . د. سل

، ص جع ساب ارات الإدارة، م ارات القابلة ٦٩٠العامة في الق ، الق ، د. ع ال ح
د  ة، ع عاص لة م ال د الإدارة، م ال وعق  .٥٢٤، ص١٩٧٥، أك ٣٦٢للانف

ر نف (٣٤) اتة، ال ف ش جع ٦٩٧ه، صد. ت ، م ن الإدار اد القان ف، م ة ال . د. 
، ص ة، . د.٤١٩ساب د ع ة ال ة الع ل قاتها في ال ارات الإدارة وت سى، الق اد محمد م  ف

د رق  .٢٩٣، ص٢٠٠٣معه الإدارة  ع ال ال ان ال ي اف الإدارة ب ة الاس وح م
ة ١٤٣٤/لعام ١٧٥٣/١ هة ٤/١٢/١٤٣٤هـ، جل ام ال عي إل ة ال ال ه إلى "م هـ ح ان

ام  ارًا م تارخ الأول... ة اع ان لاً م ال عة ب ا ة ال ت ه على ال يل تارخ ت ع ها ب عى عل ال
انه  قها إلا إنها جعل س ي  ة ال ت ضعه على ال ه ب يل ت ع أ ب راك ال اس هة  ال

ور  ارًا م تارخ ص ة اع م رج ع ة  ن مة ال ة في ذل إلى رأ وزارة ال يل م ع ار ال ق
ل  ي بل ه م ق ه أنه تع ج ق عل يل لا  هة م تع ه ال ، ما قام  ع ارات ال ق
ارًا  عي اع يل ت ال ع ها ب عى عل ام ال ؛ إل يله أث ذل ئ وتع ا ار ال ال س ق

ام م تارخ ال عة الاح ل الأول ص١٤٣٤ الأول"، م   .٢٩١هـ، ال



  "دراسة مقارنة" السحب الجزئي للقرارات الإدارية

  د. إسلام محمود مهران

 

٥٧٩ 

لف  ار أو أث م آثاره، في ح  ص الق ء م ن ا وسائل إدارة لإنهاء ج نه ك
ه الإز  ت على ه ا في الأث ال ه ا الأثكل م ة له ال ء  ة ال ا نق يً   .)٣٥(الة ت

ا   ه؛ ف ي ت اد ال ا في ال ً ا أ ه ل م لف  ا ف بل  ل ه
ئي  ة،  ال ال ة ال د اك الف ال اس  از ال م ج أ ع ئي م الإلغاء ال

ارات الإدارة ة الق م رج أ ع أ م ا ال اع )٣٦(الإضافة إلى ه ع ذل ات ، و
 ، ق ا أي ال ال ام  أ ع الاص ن  ئي ح ت ة الإدارة في الإلغاء ال سل
ال  عل  ا ي ة الإدارة  ا ت سل اضي، ب ق ال غ ال إلى أن آثاره لا ت

اضي. ة في ال ل نه  الآثار ال ئي    ال
ال في رف ا س أنه لا ج اء الإدار م  و م ة الق ه م ه إل ما ان

يل في أو وق  ع الإلغاء أو ال اء  ة العامة س ارات ال ز للإدارة س الق أنه "
ة العامة" ل ه ال ا تق ئي )٣٧(ح لف ع الإلغاء ال ئي  ، إذ أن ال ال

ة  ات أم في غا ل ه ال ل ب ه م ال اعاة ع ةوم ث فإن م ، )٣٨(الأه
ال  ا م آثار بل وم ه ت عل لاف ما ي ا واخ ه ل م ني ل ام القان لاف ال لاخ

انه. ا على ن ما سلف ب اله ة الإدارة في إع   سل
  الفرع الثالث

  السحب الجزئي والقرار المضاد
ة  ال ار سل  يل ق اه إلغاء أو تع ق اء إدار ي  ارة ع إج اد  ار ال الق

لل ق ارها )٣٩(ل ج الإدارة لإنهاء ق اد م ار ال ع أن الق ا ال ، و م ه
                                                 

، ص (٣٥) اب جع ال ل، ال اب ٣٧د. ع القادر خل ، ال ن الإدار اد القان ، م او ان ال . د. سل
ي  ، دار الف الع ال  .١٨٢، ص١٩٧٩ال

ة الع (٣٦) ه ة، دار ال و أ ال ارات الإدارة وم رج الق ، ت و وت ب  .١١٦، ص٢٠٠٧ة، د. ث
ة  (٣٧) : جل اء الإدار ة الق ة، ص٤/٥/١٩٤٩م ال ة ال عة ال ه د. ٧١٥م، م ، أشار إل

ه، ص ر نف اتة، ال ف ش ا ٧٠٣ت ارة الإلغاء  ال  ع أنه  اس ادته  ، وعل س
اضي. ه على ال ا ي أث ارة ال  ل و ق ه على ال اد ق أث  ي

اره (٣٨) لاً: ق ل م ب ل ارات الإدارة ون د في ق ل ق ي ه " ا ال رة ح ورد  اف الإس مادة م
ار رق  ة  ١١٣٠أولى: س ولغاء الق ار رق ١٩٩٩ل ". ق أن ل  اره  ة  ٥٠٠...واع ل

د ٢٠٠٠ ة، الع قائع ال ة  ٢٦وتارخ  ١٤٢، ال ن  .١٩، ص٢٠٠٠ي
ع ا (٣٩) ه  ل عل ارات و ة العامة للق ، ال او ان ال : د. سل ي، لل ان ار الع لفقه الق

، ص جع ساب ، ص٦١٩الإدارة، م جع ساب ارات، م رج الق و ت وت ب ي ١٢٠، د. ث ، د. ح
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م إجازة  ل ار الإدارة الأول، و امًا ع ق قل ت ل م ل، وه ب ق ل في ال ال
ار  ق ف  هة الإدارة، فإنهاء تع أح ال ة ل ي ق ة ال ل ج ع ال ة، أ  ن قان

ن عل ة أخ اب القان ن لة قان أ إلى وس ج على الإدارة إن تل ال ي ل ال ى س
ا  قاع وذل وفقًا ل ل أو الإحالة لل الع اد  ار م ار ق ل في إص لاف ال ت

ن  ه القان   .)٤٠(ي عل
ار  ا وسائل إدارة لإنهاء الق ئي أنه اد وال ال ار ال ووجه العلاقة ب الق

ف  ، و وعة، فهل  إذن الإدار ارات الإدارة ال ا إلى وضع ح لق ه ل
ئي؟  اد ع ال ال ار ال الق ل  ح ب ي ت ال ال   للإدارة أن ت في الأح

اؤل ا ال ة على ه ار  الإجا اد وق ار ال لاف ب الق ان أوجه الاخ م ب ل ت
ا  يً ارًا ج ع ق اد  ار ال ئي، فالق ه ال ال ا ن عل ه ل ارس ع في م

اءات اع وج ن م ق ال )٤١(القان ة تقابل الأش انة قاع اء والفقه  ه الق ، و
ل اء وال الإج عل  اص وذاك ال الاخ عل  ها: ال لاً ع ذل فإن )٤٢(ق ، ف

                                                                                                                       
، ص جع ساب ، م ة ٦١٦درو ي ق ة الإدارة ال ، سل اد ح اذ محمد ع ال . الأس

لة  ، م ق اصها ال ولة ال في ثلاث عامًا واخ ل ال ي  ١٩٨٠-١٩٥٠م ال الف
د خاص، ص ، ٤٤٨ع جع ساب ارات الإدارة، م ة الق و ا م ، ض . محمد ماه أب الع

  .٧٠٢ص
Michel Basset: Le Principe dit de "l'acte contraire" en droit administratif 

français, These Toulous, 1967, P51. 
، ص (٤٠) اب جع ال ، ال اد ح اد  أن ٤٤٨محمد ع ال ار ال ال للق ان ال قات دي . وت

اف الإدارة رق  ة الاس ا ورد في ح م فاد م ة ١٤٢٩لعام  ٨/إس/ ٥٢١ت هـ، جل
ة رق ٢٦/١٠/١٤٢٩ ال ار وز ال ارخ  ٣/٤٢٦٣هـ، م أن "ق ر ب اف ٢٣/٩/١٤١٩ص هـ ال
ارًا ١٦/٨/١٩٨٨ ع ق عة أش لا  أك م س ة  ة ال ة لل ال ة ال ة ال ع نها م وذل 

اك  غ م ال ي  اء ج ئ لإج ار م وره، بل ه ق ل ص قة ق ان م اءات  ًا لإج تف
أث رجعي قه  ز ت اة وم ث لا  لفي ال ة ل ال م ال ث في ال وره و ل ص ة ق ق على  ال

ام الإدارة لعام  عة الأح وره" م ل ص هى ق الي ال ان ة للعام ال ة ال ات ال ا ح
ل ١٤٢٩  .١٦٩٠، ص٤، م

، ص (٤١) جع ساب ارات الإدارة، م ة العامة للق ، ال او ان ال اد ١٢٦د. سل ، محمد ع ال
، ص اب جع ال ، ال  .٤٤٨ح

جع ا (٤٢) ، ال ي درو ، صد. ح اب ، ص٦٢٤ل اب جع ال ي، ال  .٥٦، د. ارح ال
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ا ً ا سل ارًا إدارً ا ق ً له دائ ار ا)٤٣(م ا ق ل، ب ق ه إلى ال ف أث ئي ، و ل ال
ة  ارسه الإدارة  ، وت اد ه م م ح ع ا تف امه  ه أح اء الإدار ت ول الق
ل الإدارة  اد، ح ت ار ال الق عل  ا ي ان  مها بها الق ي تل أوسع م تل ال

ة العامة، و جان م الفقه ل ة أو ال لائ ة أو ال و ارات ال اره لاع  )٤٤(إص
، ولا ش أن أنه ل ارسة الإدارة لل ال ع م ة تقابل الأش اف قاع  م اللازم ت

ة على  وعة أو ال ارت غ ال ة للق ال ه ح  ئي لا  ار ال ال ل ق م
ل الأث  ادة،  ارات ال ة الق اق ت ن انه ع ن ا س ب ج  غ وهي ت

لف اد  ار ال لي للق ق ئي ال ار ال ال ة لق ج فة ال   .)٤٥(ع ال
ني   ام القان لف ع ال اد  ار ال ني للق ام القان ا س أن ال ي م

ي  أن  اص، وآثاره ال اله ال ا م ه ل م عل ل لاف  ا الاخ ئي، وه لل ال
ه الق  ا أن ار أو م ص الق ء م ن ئي  ج ه، فال ال ت عل ار ت

ج  ار الأول م أن ي ع الق اد  ار ال ا الق اضي، ب ب م آثار في ال ال
لاف  فة إلا إن الاخ ه ال ه الإلغاء الإدار في ه ل، ورغ أنه  ق آثاره في ال
اء  ة س ارات ال قه إلى الق ال ت ف م انه ي ا س ب ا في أن الإلغاء  ه ب

ة أو مع ة أكان سل د ارات الف ا للق ً قًا.ة و أ ئ حق ي ل ت ة أو ال ع   ال
  الفرع الرابع

  السحب الجزئي وتحول القرار الإداري
ني، وق  ن ال ل العق في القان ة ت ارات الإدارة إلى ن ل الق ة ت ت ف ت

ة عامة ت ح ن ة ل ة الأخ ه ال اق ه اني م ن ف وسع الفقه الأل ل ال
اء أكان م جان أو جان واح ني س ه )٤٦(القان اج ذل أن انعق ش ان م ن ، و

                                                 
، ص (٤٣) اب جع ال ، ال ي درو  .٦١٩د. ح
، ص (٤٤) اب جع ال ل، ال  .١٢٣د. ع القادر خل
ه، ص (٤٥) ر نف ، ال او ان ال ه ص٦٢٨د. سل ر نف ي، ال  .٥٨، د. ارح ال
(٤٦) ، قاو ل ال : د. ج ني ان ة  في الفقه ال عة جامعة القاه ني، م ف القان لان ال ة  ن

ة، ٤٠١، ص١٩٥٩ ن فات القان ني لإنقاص ال م القان فه ل، ال قي أب الل س ا ال . د. إب
د ، ع ق جامعة ال ق لة ال ة ٣م : د. ١٢٦، ص١٩٨٧، ل ن العام ان . ول فقه القان

لة م ، م ار الإدار ل الق ، ت ع أح  ا ة، م اسعة والعاش ة وال ام ات ال ولة ال ل ال
م  ار ال ، ٩٠، ص١٩٦٠أخ جع ساب ارات الإدارة، م ة س الق ل، ن . د. ع القادر خل



  ة محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمي
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٥٨٢ 

اع ال أنه إذ  )٤٧(إج ا ال ق بها في ه ارات الإدارة و ال الق على الأخ بها في م
ل ا ار ال ار  ت الق ار إدار آخ فإن الق اص ق ال ع م) أو القابل للإ ع (ال

ن  ة الإدارة  الإدار  انه، إذا ت أن ن ت أر اف ار ال ت اره الق اع ا  ً ص
ار الأصلي ع الق ار ل عل  ا الق ار ه ف إلى إص   .)٤٨(ت

                                                                                                                       
ولة، ج ٤٠٦ص ل ال اء الإدار وم ي، الق فى أب ز فه ها. د. م ع ، دار ٢وما 

ة د.ت، ص ام عات ال ة الع ٨٤١ال ل ي، . وفي ال ة أ. م ب ح ال د ع ة ال
ة،  د الإسلام ، رسالة ماج جامعة الإمام محمد ب سع ار الإدار ل الق   .٨٦، ص ١٤٢٩ت

اء الفقه الإسلامي  ي ت ث ة وال ن فات القان ل ال ال ت ة في م ائ ال ال ان ال قات دي وم ت
و عق ا أن "م ش ه  هى إل ه ما ان ن شهًا أو وت أن ت مة  ة الإجارة معل ن م لإجارة أن ت

ب  ا، و ه ً مة أ ة معل ن الأج ها أن ت م وم ال ها  اي ي ب ةً أو أك  ت س
مة  لة وغ معل ه ة العق م ؛ إذ إن م قق ا غ م ع ن أنه ل ال ال على العق م

ا أن   ، م مع د ب ت فهي ل ت ، وق اع ئ مع د  ا فهي ل ت ً مة أ ة غ معل الأج
انة ل  ه ال هة، وه لخ ال أرض م ة  فاع ال ة مقابل ان انة هي الأج لخ سل انة م ة ص ائ ال
ه الله  اء رح ى العل اده، وح اس لان العق وف ه معه  ا  قًا م ا د يً العق ت د  ت

ف هاتعالى م ش مع رًا م ها أم ي ة وت ا آخ على أن   ة ال ً (إذ صالح ش ش
اجة؛  تها لل ر م ه إجارة ولا  ق ا ه ه فقال قاء مل مًا مع  ه ماءً معل على أرضه أو س

ح ج  ض ي في ال ه العلامة ال اح) ذ لح وفي ص ٦٨٠ص ٢ك اب ال اب  ٧٣٢في  في 
ف  ي جالإجارة، وذ العلامة م غ امه في ال ي اب ق ًا أجاز أن  ٨٤ص  ٨ال أن الإمام مال

ه  ص ع الإمام أح رح ا ذ أن ال مة،  ة غ معل اته، وهي م ة غ  ال م
و  ة الغ ة الإجارة وهي م ، مع إن م ة ذل ره ص د ب ل ي وة  ة غ سًا م الله  اك ف

مة، إلى غ ذل لة غ معل ه ه الله تعالى م ش م اء رح ها العل ي ذ اءات ال  م الاس
ة  ع  على ع ه ال ل ه ن العق م اجة ول د لل اء ي ؛ وح إن الاس ة الع ي م ت

ف دارج ولا ها ع ع ج ل ه، ولا ي ل ب  امات لا م و وال جع  ش ل ت اإلم -أ ه
ل ف وال ف ال -الع ع في ت اجة ت ا العق فإن ال ل ا ل أ ا  قه ان حق ف و امات ال

خ الآن  انًا خاصة أنه ف ورة أح لة ال ل م اجة ت اله، وال م إ ه وجازته وع إلى ت
ل ذ  ا ف ل ه ل م ق  امات وحق ف ال ع ه ل ه على  و ة ت ش ائ ع ال ل ت و

عة أح قه"، م د لعام ح  ع ال ال ان ال ل ١٤٢٠ام دي  .١٦٧، ص١٨، م
، ص (٤٧) جع ساب ارات الإدارة، م لان الق  ، اع ي، ٢٠٠د. رم ال فى أب ز فه . د. م

، ص اب جع ال  .٨٤٢ال
ه، ص (٤٨) ر نف ل، ال  .٤٠٩د. ع القادر خل
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لاً أو  ا ار  اء أكان الق ل القاضي الإدار س ث م ق ى ق  ع ا ال ل به وال
الة الأ ئًا، إلا إنه في ال لًا أو ج ال  لاً للإ عقا ه ال ع ة  ئًا  )٤٩(خ إنهاءً ج

قى على  ل و ا ء ال ع ال لاً له؛ لأن القاضي س ل ول ت ا ار الإدار ال للق
ل أو  ا ار ال ل الق ل الإدارة فلها أن ت ل م ق ث ال ة، وق  اء ص ة الأج

اص ن م ب ع ح ي ار آخ ص أث رجعي إلى ق اله  إ ؛  ع ار الأول؛  ال الق
ع ا ُع ال ع  )٥٠(وم ه ار الإدار  ) الق يل (س ع تع ًا م ن ل س ال

ت نف آثاره. ان ال و   لأر
ئي  ل ال قة ب ال ف ه أعلاه  دقة ال إرجاع ال إلى أوجه ال و

ات ع ل ا  لاه ه الإدارة و ر أن ت ا م لاه ئي، ف اع  وال ال الق
جعي ا الأث ال ت ذات الآثار س ل، و اص وال ا الاخ ق )٥١(لاس ، إلا إن ال

لة أو القابلة  ا ارات الإدارة ال د إلا على الق ل لا ي ف ي له أن ال في ال
                                                 

، ص (٤٩) اب جع ال ، ال اع  .٢٠٤د. رم ال
، صد. ع الق (٥٠) اب جع ال ل، ال ، ص٤٠٩ادر خل جع ساب ، م ي ال ال . د. ٢٤٨. د. سامي ج

ة  ، ن ي ال ال ئي، د. سامي ج الإنهاء ال ادته  اه س ، وق س اب جع ال ، ال اع رم ال
ل الإدار ص ، ص٢٤٨الع اب جع ال ي، ال فى أب ز فه . إذ ٨٤٤. وع ذل د. م

ارات الإدا أن الق اص ي  اح على سائ ع لان الع ال ع  ام، إذ ي رة غ قابلة للإنق
ال  ي ع م انه ع ال أتي ب ا س أ ل ا ال ف مع ه لاً، ولا ن ا له  ار  عل الق اص و الع

ئي.  ال ال
، ص (٥١) اب جع ال ، ال ه، ص٩٨د. أح  ر نف ل، ال . وح ٤٢٨، د. ع القادر خل

ا:ال ة  ة الإدارة العل أنه٨/١١/١٩٥٨جل ر  اه م الأوراق أن " م، إذ تق ان ال إذ 
انًا م عى أد إم ل، و ال ع ال ى  فة عامل ف اي لًا ل فة م ل ر ل ق ان ال ه الام

ف ل م ال ل فى  ص، و عة الع ة ال ة الف ان أمام الل ا الام د ه ها  أنه ل ي عل
د، و فى  ال بل أمام م ف اف ادر الع له  ا  ات، فإن ه ال فة م  انًا ما ل د ام ل ي

ر  ة م أن ال ل ه ال ه إل أي ما ت ، و ل اع م فة م ا ع فى و ان فى إن ما 
دها أو فى سل فةها و مق ه فى و اب تع م م أس ا تق نًا ل ي  لا م ال قان م ال

، و  ع قة فى ال م ال ه وع ار تع ها فى ق ا ورد ذ ة، إن ل ال ار على م ل للق ا ح فى ه
ل م ه و ف و ص انه ش ل لفق ا ار  ح  ق ار ص ، إلى ق ض ن فى أح الف ه للقان الف م

ل له على وجه  ة فى تأو ل ال ، ما دام  ض الآخ ن فى الف اب للقان ا لا م م ه  ج ال
ة ل ه  ل أث ع ع ة  ٥٤٦". ال عة، ص٣ل ا ة ال عة ال  .٦٢ق، م
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وعة ارات ال قه على الق ي ع ت ال لل ال، فلا م ا ال )٥٢(للإ ، ب
ئي ق ن ل  ال ل ال انه،  ا س ب وعة ح ارات ال ة الق الاً في دائ له م

ا ال  ئي، ب ائي ال ب للإلغاء الق ن أق ا  ئي وه ل ج ه القاضي  ق 
ا  ه، ل ه ا رت أس ى ق ارسه م ل للإدارة ولها أن ت ف إدار وح أص ئي ت ال

ا ون جعي فه ى في الأث ال اث ذات الأث  ف بل ح فقان م ح إح انا ي
ج  ا ُ يً ارًا ج ز ق ف ل  ائج إذ ال ه م ن ل ع ا ي لفان  ا  جعي إلا إنه ال

ل ا ار ال اص الق نه)٥٣(م ع عه وم ه في ن لف ع ا  ق )٥٤(، ور ا  ، ب
ار الأول (ال ص الق ء م ن ام ج ئي على إع ء أث ال ال ب) أونهاء ج

ل. ق اضي وال   آثاره في ال
  المطلب الثالث

  الأساس القانوني للسحب الجزئي
أ   فا على م فه م ال ه ا  ئي  ني لل ال ل الأساس القان ي

ج آثارها  ي ت ن ل ار القان فات الإدارة في إ ن ت ي أن ت ع ة، وال  و ال
ا ة، وما  اح ن اراتها القان ن للإدارة ال في س ق أ أن  ا ال م ه

ة ع م م الإدارة إن خالف )٥٥(ال ل ة ت و ات ال ج ة، ف و امًا لل ؛ اح
الف ارها ال اب في ق د إلى جادة ال ن أن تع   .)٥٦(القان

                                                 
، ص (٥٢) اب جع ال ، ال ه، ص٩٦د. أح  ر نف ل، ال ، د. رم ٤١١. د. ع القادر خل

ه، ص ر نف ، ال اع  .٢٠٣ال
ي، ال (٥٣) فى أب ز فه ، ص. د. م اب جع ال ل، ال ، صد. ع القادر خل اب  .٨٤٧جع ال
، ص (٥٤) اب جع ال ، ال  .٩٧د. أح 
ة  (٥٥) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢/١/١٩٦٦ال ة  ١٥٢٠م، ال ة ٧ل عة ال ، ١١ق، ال

ة ٢٦٣ص ل ها  ع رق ١٧/١٢/١٩٦٧. وح ة  ١٥٥٦م، ال ة ٨ل عة ال ، ١٣ق، ال
 .٣٠٤ص

ن الإد (٥٦) ، القان عة الأولى د. أح حاف ن : ٥١، ص٢، ج١٩٨١ار دراسة مقارنة، ال . وان
ع رق  ي الف وال ة لق م ة الع (غ  ٥/٢/٢٠٢٢، وتارخ ٨٦/٣/١٢٣٧ف ال

رة) وق ت أن ي " م ة ال هائ انة ال اؤها م أن ال ه إف ق عل ض ما اس ع ة اس ال
ارات الإدارة لا ت ع بها الق ن...ت الفة للقان ة ال ارات ال ن معه   على ق وه ما 

ة رق  اف ال ار م ة  ٧١١ق ة ٢٠١٦ل ل ة الع ة ال اب م ادر  وض  - ال ع لل
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ة دائ ن له الأول و أن ت اه جان الفقه م ال ا ي ة وفقًا ل و أ ال ًا، وم
عاد  ق  ار دون ال ب س الق م وج ل ة  و رًا أن س ال ع مق الغ ال بل و

ائي ع الق وع )٥٧(ال ار غ ال ة س الق و م م ر ع ق اء أن  ، ول للق
ورة  اء وغال الفقه ي  ائي، إلا إن الق ع الق ة ال إلا إذ ت خلال م

و أ ال ف ب م ةال ن اك القان ق وال ق ار ال ق قًا للأم )٥٨(ة واس ، ت
ني   .)٥٩(القان

                                                                                                                       
ها اع ال الإدار أو  -حال أنها م ي لا ت  ن وال الفة للقان ة ال ارات ال م ق

ة  قها أ ائي ولا تل د إلى جادة الإلغاء الق ة الع اف ال ع على م ن م ال انة و ح
اثلها في ذات ال  وضة وم  ع ة حالة ال ه م ت ا ت ار  ا الق اب  ه ال

ني"   .القان
(57) Duguit, Léon: Traité de droit constitutionnel, Op cit, p720 
M. André Panchaud: La décision administrative, Etude comparativ In: Revue 

internationale de droit comparé. Vol. 14 N°4، 
Octobre-décembre 1962. Pp694_695. 

، ص جع ساب اتة، م ف ش ي: د. ت ، ٦٩٧وفي الفقه الع جع ساب م، م ه م ار ع ، ال
، ص١٠٦ص جع ساب و، م اذ ع ع ل، ال ٥، الأس ، صد. ع القادر خل اب ، ٣٧جع ال

، ص اب جع ال ، ال ي درو ، ص٣٠٦د. ح جع ساب لي، م اذ محمد م   .٦٢. الأس
ارات في  م ت الق أ ع ول ع م ر الع د وال ق ع ال ال ان ال ي ق ب ة ال ار ه وق

رت اله ار، ح ق اردة في الق اءات ال اعاة الاس ها مع م اجهة الإدارة إلى ت أن"وح م ة 
أن  يها  ل ل وض فق ت ع ع ال ض ائغة لل ة ال لاص ال د اس ة وهي  إن اله
اء  ا  على الإدارة إج ام بها وه ة والال و ام ال آن: اح ه م اذ مه ي ال وع

ها في أ م ت ة يل اراتها مع ت ق اوزة ولا ع ام دون م ة ال فاتها داخل ح  وق ت
ضه  ا تف اد وه ة للأف ام اك ال ة وال ار الأوضاع ال ق اني: اس ة، وال ق  دون ال
ع  ة  ام اك ال ار لل ق ة والاس ا ف ال ًا إلى ت ف دائ ي ته ة ال ا ة الاج ل ال

ي ف ب ه اء، ولل ها أمام الق ع عل دة لل ة ال ي ال ع م اس بها  أي  ال ال
أ  غل م ة ه الأصل، وذل ب ع ارات الإدارة ال ار ت الق عارض فإنه  اع ال
ة غ  ع ارات ال ة للق ال م ال وذل  اء ه ع ة والاس ام اك ال ار الأوضاع وال ق اس

عة رق  ق م ة ال ار ه اها" ق رة ل ق ة ال ا ال ة  ي ارات ١٤٢٩ام لع ٨٤ال عة ق هـ، م
ائها إلى عام  عة م إن ق م ة ال   . ٢٨٦هـ، ص١٤٣٥ه

(58) CE, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25/06/2012, 334544, N° 334544. 
CE, Section, du 14 novembre 1969, 74930, publié au recueil Lebon, N° 74930. 
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٥٨٦ 

ا إلى  ة الإدارة العل ه ال يًا، فق ان ًا وح اء الإدار ق ه الق ا ما أك وه
ا أو غ ص ً مة ص ل م ال ار الف اء اع ق لا أن"س ه جائ على  ح ف

ال و  اءال اء ق ل إن اً ل  الإلغاء فى م ل ت ذل ق ا ل م إذ ل اع الف
ه و القان  ه وس ع  ج از ال هة فى ج ه إزالة آثار ن فلا ش دًا  ن مق لأن ال 

قًا للقان  ا لان أما إذا اع م ا ال اءً إذ و ه ا جائ اس ان ن فال ه ل 
ارات الإدارة ألا  ع فى الق ج ة الأصل فى ال أو ال ي لة تق الاً ل ا اع قع أيه

مة  ل م ال ارات الف ا إعادة ال فى ق غ لاءمة إلا أنه س ارات ال أو لاع
الة" م على الع ة تق ان ازع إن ها ل ة و س م   .)٦٠(ال

ها  ها وس ع ف ج ز للإدارة ال ن  ها القان الف لة ل ا ارات ال أن" أن الق وق 
ة أن ي ذل فى خلال  ق إزالة آثار ا ش ائ إلغائها ق لان وت ال  ال

                                                                                                                       
. CE 3 nov. 1922, Dame Cachet, n° 74010 

ه لعام  (٥٩) أ في تق ا ال ة ه ي أه ن ولة الف ل ال   :٢٠٠٦ولعام  ١٩٩٩وق أك م
Josseline de Clausade: Sécurité juridique et complexité du droit, L A JUSTICE 

ADMINISTRATIVE, LettreDeLaJusticeAd_Matrice. 
Conseil d’État, Sécurité juridique et complexité du droit, Rapport public 2006, 

Études et documents, La Documentation française, Paris, 2006. 
Russel Dominique, Raimbault Philippe. Nature et racines du principe de 

sécurité juridique: une mise au point. In: 
Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°1, Janvier-mars 2003. pp. 94-

95. 

: ي ان   ولل في الفقه الع
رة،  ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  ن ث القان لة ال ني، م أ الأم القان ، م د. محمد ع الل

د ة ٣٦الع اء  ٨٨، ص٢٠٠٤، ل ة في الق ل ارات الع ار، دور الاع ها، د.  الع ع وما 
س ة ال ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة:٢٥٣، ص١٩٩٩ر ن اللغة الف ه    . و

 Annuaire international de justice constitutionnelle, 15-1999, 2000. 
Constitution et sécurité juridique 
– Droit constitutionnel, droit communautaire et droit européen. pp. 143-148.  

د د. رفع ة الع امعات الع اد ال لة ات ني، م أ الأم القان ، م ، ٢٠١٣أك  ٣٤ ع سع
ة، ٢٤ص ة العال ن ال ة القان ل لة  ني، م أ الأم القان ر م ي، ت ز ن . د. محمد ف

ة  د ٩ال  .٣٦٧، ص٢٠٢١، س ٤، الع
ة  (٦٠) ا: جل ة الإدارة العل ع١/٣/١٩٦٤ال ة  ١١٣٦ ، ال ة  ٧ل اد ال عة ال ق، م

اسعة، ص  .٧٤٢ال
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ن للادارة  ف ب ما  أن  ب ال د ذل إلى وج ل الإلغاء، وم دة ل ة ال ال
ار  ق ورة اس ة و ض ن الفة قان ارها م م ه ق م ح فى اصلاح ان عل

ار الإدا ة على الق ت ة ال ن "الأوضاع القان ه )٦١(ر ل إلا أن ه ان ذل  ، ول 
ة  ئًا خلال ال لًا أو ج لازم أن ي ال  أنه ل  ة ق س أن ق  ال

رة له ق   .)٦٢(ال
اد والإدارة  ع ت العلاقة ب الأف ازنة في ت ه ال ي ه ن ع الف وق ال

ادر عام  ادة ()٦٣(٢٠١٥ال ز ) الL.243-3، ح ورد في ال م ج  على ع
ن أرعة  ها وفي غ وع م م ق إلا في حالة ع ق ة لل ارات غ ال س الق

ة ( ارات غ اللائ ، و ذات ال على الق ى م ذل L.242-1أشه  ،(
ارات اء م ق   ).L.243-3( ما له وصف ال

ة ر في أك م واقعة أه ي ق ق ن ولة الف ل ال ان م أ وق  ا ال ، )٦٤(ه
، ح  ار إدار آثار ق عل  ئي م اقعة س ج عل ب ًا م ي ن هى في ح ح وان
ي وذل  عاق ة العامل ال ة إدارج أح العامل ض ف ل ال ال ر أح ال ق

ارخ  ارخ٣٠/١٢/١٩٨٣ب ة العامل ٣١/١٢/١٩٨٧ ، ث ب م ت إدارج العامل ض ف
 ، ي عاق ارًا م علال ار اع ا مفاده س صفة ١/١/١٩٨٨ى أن  الق ، م

لي ع العامل ف العام ال ارخ ال ًا، وق ٧/١/١٩٩١، ث ب ل العامل تأدي م ت ف
و  قًا ل ي رت حق ة ال د ارات الف ز للإدارة س الق ل إلى أنه لا  هى ال ان

                                                 
ة  (٦١) ا: جل ة الإدارة العل ع ١٧/١٢٣/١٩٦٧ال ة  ١٥٥٦، ال اد  ٨ل عة ال ق، م

ة  ع رق ٣٠٤، ص١٣ال ها في ال ة ٤٧١٣. وح اد ١٨/٣/٢٠٠٦، جل عة ال ، م
ة  ع رق ٥٧٣، ص١، ج٥١ال ها في ال ة ٥٩ة ل ٣٠٠٩٨. وح  ٢١/٢/٢٠١٨ق، جل

ر).   (غ م
ة  (٦٢) ا: جل ة الإدارة العل ع ١/٢/١٩٧٦ال ة  ٣٨٦، ال ة ١٦ل اد ال عة ال ق، م

 .٢١، ص٢١
(63) Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions 

réglementaires du code des relations entre le public et l'administration 
(Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets en Conseil 
d'Etat et décrets) 

(64) (C.E, du 3 novembre 1922, 74010, publié au recueil Lebon, N° 74010. 
 C.E, 6/ 4 SSR, du 9 mai 2001, 210944, mentionné aux tables du recueil Lebon, 

N° 210944. 
CE,6ème et 1ère sous-sections réunies, 25/06/2012, 334544, N° 334544. 
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٥٨٨ 

ة أرع ة إلا في خلال م ان مع أن إن  ورها، وم ث فإن ال ة أشه م تارخ ص
رخ في  ار ال ن الق ن،  ن ق خالف القان لي  ل ال ار رئ ال ق

انات  ٣١/١٢/١٩٨٣ ال ع  فل له ال ا  لي  ف ال ق أك العامل صفة ال
ل  أدي ق ال ة  ان ال ض على الل ها الع ني وم ب ا ال القان ة له ن القان

  .)٦٥(له"ف
ى  ن، فإن مق ارها للقان ء م ق الفة ج م أنه إذا ت للإدارة م اج ما تق ون
ة  و أ ال ائج الق ل ت ال ، دون ت ع ء ال ا ال م ب ه ل ة  و ال
اء الإدار ال  ه الق هى إل ا ما ان ، وه ار الإدار لي للق لة في الإلغاء ال وال

قارن    .)٦٦(وال

                                                 
(65) CE, Assemblée, du 26 octobre 2001, 197018, publié au recueil Lebon, N° 

197018. 
ة  (٦٦) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٣/٦/١٩٥٦ال ة الأولى، ٨٥٦م، ال اد ال عة ال ، م

ة ٩٥٨ص ل ها  ة ٧٦ع رق ، ال٣٠/١/١٩٦٠. وح أن "٥ل ار ق، ح ق  ع ق
ادر فى  امعة ال ي ال ة  ٣٠م ل س ة إلى  ١٩٥٣م اب ن ال ع ا، وم ث  ال قائ

ار  الق رجة ذاتها  ع ذل إلى ال ا  ا ق رق ان ا  ارخ، ول ا ال ارًا م ه ة اع ام رجة ال ال
ادر  ف فى ال ن ال ة ش ة  ٣٠م ل ا على ١٩٥٣م د س ئ ،  أن ُق ج

ه أ  ار إل ارخ الأول ال رة راجعة إلى ال رجة ال ة إلى ال ار ال ل  ٣٠ذل واع م أب
ة  ة، ص١٩٥٣س ام ة ال اد ال عة ال ة  .٣٠٩"، م ة الإدار ائ ا ح ال ً وان أ

ا ة ال ان رق ع ة، ال ة ٨٢،٩٧ ال ة ٢٠٠٩، ل ل . ١٥/١/٢٠١٠، إدار 
ق  ق ة ال ل مة ل ي، رسالة مق ن ال ة في القان ارات الإدار عة، س الق ه فه ال أشار إل

ة،  د رق ٣٨٩م، ص ٢٠١٦جامعة القاه ع ال ال ان ال ي ق ب ة ال ار ه لعام  ٨٤. وق
ه هـ١٤٢٩ ار إل ارها رق ( ال قًا. وق ه إلى ١٤١٠- ٣/ت/٣٩٤سا ر)، ح ان هـ غ م

اض  ق ال عي  ال ة عقار ال ي  ق ادر م جهة الإدارة ب ار ال أن إلغاء الق
ه.. تأخ جهة الإدارة  ع مل مه ون ائ وق ه ع ال ة عقاره وفقًا لل ي  ه في تق وأحق

ل ع ال اءات ن اذ إج وع"، في ات ه مال العقار ال ار م ز أن  ع لا  ي ال ة وتق
د رق  ع ال ال ان ال ي ة ب اف الإدار ة الاس ا ح م ً هـ ١٤٣٤/لعام ١٧٥٣/١أ

ة  عة لعام ٤/١٢/١٤٣٤جل ل ١٤٣٤هـ، ال   . ٢٩١، ص١، م
CE, 2 / 6 SSR, du 24 juillet 1987, 61164, inédit au recueil Lebon, N° 61164. 
CÉ, Section du Contentieux, 17/07/2009, 301615, Publié au recueil Lebon, N° 

301615. 
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ف  ا ال ا ه أن ت مة  ئًا مل ًا ج اراتها س ال س ق أن الإدارة في م ولا ش 
ه  ئي ذاتها، فه ة ال ال ل رة ع ل في خ ؛ إذ ي اوز ذل ال ي إلا إن الإش
ء  ي ل ال  غ في اس ما ي اح ع ه ال م  ق ا  ه  رتها أش ة في خ ل الع

اء  امل تالف م ع م أع ه ب  ت عل ها ق ي أ ف ان، إذ أن ال الإن
ا  أن ي  ئي، ل فها م ال ال اوزت ه ل الإدارة إن ت  ، الع
فه  ار وه ة على أساس الق اف ع مع ال ء ال الة على ب ال ه ال ال في ه

ا ا ق لها ه ها فق ي ع ع اوزت الإدارة غاي ه، فإن ت ، ول دون ت ي ر ج
ار  اف الإدارة على أساس الق ي أن ت ع ر؛ الأم ال  ار ال ال الق ها ح ت نف

ه،  ة م اوز الغا ئي إلى ت ي ال ال ف اعاة ألا  ه في الأصلي  ض وه ما س
الي.   ال ال

  المبحث الثاني
  قيود السحب الجزئي ومداه

ه ع ا ت الإشارة إل ئي وأساسه إرجاع ال ل ة ال ال ي ع ما  ال
ة  ل دًا على ع ل ق ه الأساس ت د م الأساس، ه ت على ع ني،  أنه ي القان
ة، ون ش قل هي في  ن لة القان س ه ال ام ه فع الإدارة لاس ي ت ه أو ال ال ال

ل ف ال اولها  ا س ة، ل ل ه الع ئي ذاتها تُع آثارًا له ان م ال ال وذل ، مع ب
  على ال الآتي:

                                                                                                                       
CE, 10 décembre 1965, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pharo-

Pasteur, n° 53773. 179 CAA Marseille, 22 avril 1999, M. Bracco, n° 
97MA00647. 180 CAA Marseille, 6 octobre 2005, SCI les Hautes Roches, 
n° 01MA01827. 

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 octobre 2001, 
98PA02786 98PA02787 98PA02788, inédit au recueil Lebon, N° 
98PA02786 98PA02787 98PA02788 

ل، ا ، صوفي الفقه: د. ع القادر خل اب جع ال جع ٣٩٩ل لان، م رج ال ، ت اع ، د. رم ال
، ص ، ص٤١٢ساب جع ساب ارات الإدارة، م ة العامة للق ، ال او ان ال . د. ٦٩٠. د. سل

، ص اب جع ال ، ال ار   .٤٢٠ع العال ال
Hauriou, Maurice: Précis de droit administratif et de droit public: à l'usage des 

étudiants en licence (2e et 3e années) et en doctorat ès-sciences politiques 
(8e édition...) 1914, p791. 

Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p26. 
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  المطلب الأول
  المحافظة على أساس القرار الأصلي

ف  ه ئًا، إذ أن الإدارة لا ت ه ج اثل س ار الإدار لا  يل الق ت آنفًا أن تع ذ
ل، دون أن  ق اضي وال امه في ال ء وع ا ال ئي س ب ه م خلال ال ال

ف ه ار ت قاء على أساس الق م الإ ، وم ث فإنه يل ي ار ج ار ق ة ع إص ل ه الع
ئي ه ال ال ار )٦٧(ال ج عل ن ت س الفًا للقان ل الإدارة م ان ع ، ولا 

غ ذل هة الإدارة  ه ال ى ون وصف ئي ح ادًا إلى )٦٨(ال ال ة اس ، إذ الع
ى ال ة ل  ل اع الأص ال. الق اقع ال ا ب هة الإدارة ون لقه ال   ال ت

ته  ا ما أك لهاوه ق ا  ة الإدارة العل عى م " ال ح ال ادر ب ار ال إن الق
ه الإدارة  ا وصف ها، بل ه  ده م ادر  ار ال لًا للق ًا  مة لا ي س ال

ة  أدي ة ال ر ب العق ار ال يل للق ح ذاتها تع د إلى ال ه م ال اردة  ال
ا، مع الإ ه ل م ت على  ي ت ا وه م ح الآثار ال ه ك ب أ ال قاء على ال

فة العامة، و  اء ع ال اده إلى تارخ الأق اس أث رجعى  يل  ع ا ال ف مع جعل ه ت
ه، و  ار إل د ال ار ال لا ق ن تع و أن  ع ان الأم لا  ع آثار ذ  أث رجعى ل

ازعة  ه، فأن ال ه قاء على ج الإ له  ار مفع ه مع اس ن  ع ار الأول ال الق
ا ال ة فى شأن ه اه ع ال ال دة  عق امها، و ال م ان ة لع ل قائ ار ت تلاحقه فى ق

از آثاره،  ك معه فى اب يل ال  ع ار ال لة فى ق ة ال ي رته ال ل ص وه الع
فة العامة، و  م ه ال ف روات مة أو ص عى إلى ال اه اعادة ال ال ل م مق

ي  ات ال ه ال ها أو م مانه م ه م تارخ ح ي إل ر ال ال بها، تل الأم
ال مكان و  هما ت ازع ه وم اي ل ش ره وم   .)٦٩(" ت

                                                 
(67) R. Thiele, Annulations partielles et annulations conditionnelles, AJDA 

2015, p. 1357. 
Caroline BARDOUL: La régularisation dans le contentieux des documents 

d’urbanisme: source de sécurité juridique? Journal du Droit Administratif, 
avril 2019 

، ص (٦٨) جع ساب اد سلامة، م   .٨٧د. وه 
Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p18. 

ة  (٦٩) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢١/٩/١٩٦٠ال ة  ٤٣، ال ة، ٢ل ام ة ال عة ال ق، م
 .١٢٤٣ص
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ان ا ي ق ب ة ال رت ه ي ق ع ا ال اء ق م ه أن وفي ق د  ع ال ال ل
ان في  ة  فة الع عي في ال ار تع ال ي شاب ق الفة ال اب أن ال "ال
ا  ً ا م ً ع ص ار إعادة ال ل ق امًا وم ث  ان  ن ا  ة أك م ه رت م

ة أك م عي رت ح ال عل  ا ي ل  ة و د العلاقة ال ج عل ب ا ي  آثاره 
قها" ان  ي    .)٧٠(ال

قاء على أساس  ح ع إرداتها في الإ ئي تف أ إلى ال ال ما تل والإدارة ع
لها "إن س  ق ا  ة الإدارة العل ته ال ا ما أك ه ال وه ار ال ج عل الق

رًا ئًا مق ن ج ات وآثاره وق  ع م لًا شاملاً ل ن  ار الإدار ق  على  الق
ة الإدارة فعلاً،  ه ن ه إل ا ت ل ذل ح  ، ع الآخ قاء على ال ها مع الإ ع
ه  ال أث ي م ال ون اها ت ق ة وج  ة لل ه ال ف ه ى ت وم

ني" د )٧١(القان ار ت أساس الق اس  ه ال ت عل ئي إن ت ، وم ث فإن ال ال
إلغائ ي  ة وق و م ال ل إلى ع ق ه الفقه إذ  ا ما ي اء، وه ح على الق ه إذا 

اع ر رم ال ار أنه )٧٢(ال ئي للق ف " في حالة الإنهاء ال ل ب ء ال ل ال
ار دون  ة للق ن عة القان قي على ال ا ي ع م ء ال ع إسقا ال ا  ً ار ص الق

ار فإن  ن الق ، أما إذا أث ال على م وع".تغ و غ م غ   ال 
إقامة  ار  ور ق ل وقائعها في ص ة ت ي في ق ن ولة الف ل ال ر م وق ق
ل  ة ق  ف ة ال ان ال اج ت الأرض، و اض ال دون إقامة ج ى لأغ م
اب الإدارة وس  اج، فاس ولها ع إقامة ال ارها الأول لع يل ق م الإدارة تع

ار الأول ة أمام  الق ح الق ما  اج، وع اء ال إن خ  ه م ال ا ت
ة  ق ه ال خ في ه ل ال ئي إذ  ة ال ال و م م هى إلى ع ل ان ال
خ  ازن ال اس ب خ الأول دون ال يل ال ئة، ولا  تع كلاً غ قابل لل

ه م اج لا )٧٣(ب ة ال ه ل ب ت ال ى أ ، فال خ إقامة ال له ع ت  ف
ال ت  خ ح ه ال اقي ما ت خ ع  ه ي على ال يء نف اء، ال ا ال ه

                                                 
د رق  (٧٠) ع ال ال ان ال ي ق ب ة ال ار ه قًا هـ١٤٢٩لعام  ٨٤ق ه سا ار إل  .ال
ة  (٧١) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٣/٦/١٩٥٦ال ة الأولى، ٨٥٦م، ال اد ال عة ال ، م

  . ٩٥٨ص
ر  (٧٢) ، ت اع ، صد. محمد رم ال جع ساب ارات الإدارة، م لان في الق  .٤١٢ج ال

(73) CE 19 juin 1964 ministre de la construction c/Consorts Michelin, n° 55966 
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امات  ل ح ارة م ع ة ال اح ال م ال اني غ القابلة للانف اء ال أج علقة  ال
اء  ة ال ها إلى إلغاء رخ الفة ف د ال ي ت ازل وال ار ال احة وم املال ، )٧٤(ال

ل إلا  ى ال ة ول  خ ة ال ر ش وع ي اق ال ن ن ما  ة ع حالة واح
ة العامة ل ر ال م ت هة الإدارة م ع ق ال لة وت ف   .)٧٥(ال

، إذ لا  ئي للعق لان ال ال عل  ا ي ني  ن ال ها القان ل ق أق ل ه ال ولعل ه
ئي إلا إذ لان ال ال ى  ال  ق ، وقابلة للانف ة م العق اص ثان ان على ع

لان  في العق تع  ا ل ه ب إلغاؤه ج ل ء ال ان ال ، أما إذ  امل العق ع 
ةً  ل ال )٧٦(العق  اثلة في م قة م ل   ا ال ،العق ، وه لان  الإدار ق ال ف

ال في العق الإدار إذا ما  ل ال ئي على س ء ال ة ج و م ال لان أو ع ل ال
ن  دًا فإن العق  وع م ان ال غ ال دًا، فإذا  ن م م ال  ألا 

لاً  ا   .)٧٧(كله 
ا س ل م اس  ون م ال ع ة  ئي مق ال ال ال أن جهة الإدارة في م

الفًا لها م ه ولا عُ ع ه تغ ت عل ا ي ار،  جًا إلغاؤه، ولا  أساس الق ن م للقان
ًا  ار تع ع قى م الق ه ال وما ت ء ال ج عل لة ب ال أن ال ش 

ع  ًا  ار سل قاء أساس الق ق م  امًا في ال .ح ه ال ء ال ج عل   ب ال
  المطلب الثاني

  عدم تشويه القرار محل السحب الجزئي أو تحريفه
اخل ب رغ إن جهة الإدا ئًا، إلا إنه لا ت ه ج ار أو س يل الق ة تع ل ع  رة ت

ئي  ة ال ال م سل ل أن ت ا س الق ،  لا  للإدارة  ل ال
أساس  اس  ة دون م لاح ه ال ارس ه ها أن ت ، بل  عل ي ار ج ار ق ارًا لإص س

                                                 
(74) Renaud TH IELE: La modulation des annulations et l’atténuation de leurs 

effets dans le contentieux de l’urbanisme, Dans Droit et Ville 2015/1 (N° 
79), p49. 

(75) CE, Sect., 17 juillet 2009, Commune de Grenoble et Communauté 
d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole, n° 301615. 

CE, 6 / 1 SSR, 1er mars 2013, M. et Mme Fritot, n° 350306. 
و إن .د (٧٦) ال وش ل، م قي أب الل س ا ال ق جامعة إب ق لة ال ة، م ن فات القان قاص ال

د ، ع ة ٢ال ها.  ١٥، ص١٩٨٧، ل ع  وما 
ة  (٧٧) ق جامعة القاه ق ة ال ل راه،  د الإدارة، رسالة د لان في العق ة ال ار، ن ي محمد ال د. ز

 .٤٥٣، ص١٩٨١
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اته، فا ّف غا فه أو ت هه له ار، أو ت ال ل الإدارة ع الق لأصل أنه لا إش
ه ال  ار ال س عل ة أساس الق و ئي في م امها لل ال اس

ار أو وسائله أو في آثاره ال في أداوات الق ن الإش ا ق  ته، ون ا )٧٨(ور ، ل
مان أو  اء في ال سائل أو تل الآثار س ه الأداوت وال ئي إلى ه ف ال ال ي

اته. ًا لغا ار أو ت ف الق ان، دون ت له   ال
ار أو أداة  لة م وسائل الق ئي ب أو إزالة وس ف الإدارة م ال ال ه فق ت
ة  ل إدارة اله ار رئ م ال ذل ق فه، وم ته وه ة على ر اف م أدواته مع ال

ار رق  أم  الق ة على ال قا ة لل ه م ١٩٩٣ة ل ٣٣٥ال ا ت م 
ها  ة ل اله أم  اء ال ل وس ، م س ا الله ن ة آمال ع ش ق اس ال
الفة  ة م ة م اله ع مات على الأسعار غ ال ائي خ ع الغ ا لل ة س ش
ج  ها  ام م رات ة أ فاء  خ ، والاك أم ل الأعلى لل ارات ال ل ق ب

اب ال ادر في ك ة ال ال وع  اج والف اع الإن   .)٧٩(م٤/١/١٩٩٤ رئ ق
ة رق  اف ال ار م ل ق ة  ٣٣ك اره رق ١٩٨٧ل ة  ٦٤٨؛  ق  ١٩٨٦ل

ادر في  ا ٢٩/١٠/١٩٨٦ال ئًا  ًا ج ة س هلاك ات الاس ع ال ل  م 
الإد ة للعامل  ة الاتهلاك عاون ة ال ه م حل ال رشت ال ة  عل   .)٨٠(ارة ال

ا  علقة به اء الإدار ال ال ة للق ائ قات الق رة ال غ م ن وعلى ال
ار م خلال  ة الق قاء على ر الإ د  ق ضح ال ل ما ي ا  أن ن الأم إلا إن

ا م إنه "ما ورد في ح ا ة الإدارة العل هة الإدال اب أن ال ان ال ف إذا  رة 
ة  هة ال اقع م ال ي ال ان ال ال ال ارها الأول و ه إت ولها ع ق ع س ع

اصلات العامة و   ق ال اف عام و د م ال م أك ع اء فى أنه   س
ها و  ة م لاد الق ة ش الأنعام وال أس على خلاف ناح ة ال افقة م ناح أنه أك م

اق ان ال ةال هة الغ عة  ...ع فى ال ة ال ح قع ال يل م ع ادر ب ار ال ن الق

                                                 
، ص (٧٨) جع ساب اد سلامة، م   .٦٥-٦٤د. وه 

Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p65. 
د  (٧٩) ة، الع قائع ال اي  ٢٨في  ٥١ال   .٣٧، ص١٩٩٤ف
د  (٨٠) ة، الع قائع ال  .١٨م، ص٩/٣/١٩٨٧، ٥٨ال
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ة لا ي على  ال ة ال ة ال اح ة إلى ال ة الغ اح ة ش الأنعام م ال اح ب
ة" ل ال ال ع   .)٨١(أساءة إس

أنه رت  ن " وفي ح آخ ق و أن  ع لاً لا  ة ل ل ال غ ان ح ت ل 
د ت  ة لا م ا ه ال ه ان، و ق قلقا وازعاجًا لل ا ال لها فى ه غ ى لا  ت ح

ادة  د م ال ق ى ال ع ال ة  خ ا لل ئ ه إلغاءً ج ق م  ١٤ع فى ح س م ال
عى  ادر فى ٣٨٢ال   .)٨٢(م"٢/٤/١٩٤٦ال

قاق م اس قاع لع ة لل هة الإدارة ع إحالة ال ول ال ا ع ً ها وم ذل أ
ارخ  ارها ب ور ق قاع وق ص ارًا ١٠/٥/١٤٣١لل قاع اع ها لل ر إحال هـ، وال ق

ة م ١٠/٥/١٤٣١م  ها ع الف ة رات قاق ال م اس ه ع ج ع هـ، وال ن
ى تارخ  ١٦/١٠/١٤٣١ ر، ٣/٦/١٤٣٢وح ع ة  عاملة الإدارة لها على أنها غائ هـ، ل

ار الإ ئًا ق قات فالإدارة س ج ف ال م ص قاء على ع قاع مع الإ حالة لل
ار  قاع  ق ل أجل ال ل حل لها ق ها ع اش ف ي ل ت ة ال ة خلال ال ة لل ال ال

ادر في  ر هـ،١٠/٥/١٤٣١الإدارة ال ع ة  غ ها على إنها م   .)٨٣(ومعامل
ل الإدارة ل ي على  ع م ق ج قة أن ال ا لة ال ار واضح م الأم ه الق ج

الي  اء ال قاء على ال ال الأول ال اق على ش الق مع ال فه، فال وه
قاء على  الإ ئًا  ار ج ف س س الق ه ل ل  اني  ار ال ت الفعل، والق ل
ف  ه ال ت ار ال ار، والق ها الق ي ت ات ال اقي ال ات وحل  إح ال

ا ه اخ قاء الإدارة م قع مع الإ يل اق على ال ع ة إذ ال ح اس لل قع ال ر ال
ار في  الي له ل  الق ال ال ل ال ة،  ح اء ال ل في إن ار ال على أساس الق
ل  ة، و خ ل دون س ال د ت أوقات الع يل اق على م ع ه إذ ال ه ج

ه الإدارة س ت ف م ه ار الأخ ل ت ة الق مة م ة دون إعادتها لل ة حالة ال
 .   أخ

                                                 
ة  (٨١) ا: جل ة الإدارة العل ع ٩/١٢/١٩٦١ال ة  ٣٣٠م، ال عة، ٦ل ا ة ال عة ال ق، م

 .٨٨ص
ة  (٨٢) ا: جل ة الإدارة العل ع ، ٢٦/٤/١٩٦٠ال ة ١٦ال ة ٢، ل ام ة ال عة ال ق، م

 .٧٨٠ص
ال رق  (٨٣) ان ال ي اف الإدارة ب ة الاس ة ١٤٣٤لعام  ١/٣/إس/إ/٨٠١ح م هـ، جل

عة لعام ١٢/٥/١٤٣٤ اني، ص١٤٣٤هـ، ال ل ال  .٦٤٢هـ، م
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ل وقائعها في أن  ة ت ي في ق ن ولة الف ل ال ه م هى إل ل ما ان و
ادر في  ارها ال ج ق ع  ك على ال ل م عقار م ا ع ته ً رت تع الإدارة ق

لغ (٢٦/١١/١٩٥٧ أ ت١,٧٦٠,٨٩٠م،  ع نهائي، ث ت للإدارة خ فها ) 
ارخ  ه ب ئًا وذل ب ًا ج ارها الأول س لغ ١٦/٨/١٩٥٩ف ق ح م م، ل

ع ( ار ٨٥٧,٨٤٥ال ا الق ة ه م ص ر ع ولة ق ل ال غ م أن م )، وعلى ال
ال أن الإدارة ل  ا ال ار الأول، إلا إنه ي م ه ع في الق عاد ال ات م الأخ لف

ه ه إرادتها إلى ج ال ت م العقار  أع ع ع ته ل في ال ار ال  الق
ار أ وسائله ا فق ان ال على أدوات الق ب، ون   .)٨٤(ال

قل  ائع م خلال وسائل ال ي أسعار نقل ال رت الإدارة ت وفي واقعة أخ ق
ادر في  ارها ال ج ق اص  ارخ ٧/٨/١٩٥٠العام أو ال م، ٧/١٠/١٩٥٠م، ث ب

ح  رةً ت ع مق لاف في ال ه م اخ ا ت اب  ارها ال ئًا ق س الإدارة ج
ق على ت  ا أ اص، فالإدارة ه قل العام أو ال قة ب وسائل ال الأسعار دون تف
ل  ا ال الأسعار، وفي ه اصة  عاملة ال قة في ال ف قل ل مع س ال أسعار ال

ة الإدارة في  هتأك على ر ه ار وج ة الق فا على ر  . )٨٥(ال
ه  ه إل ال ذل ما ان فه م ه وه ه ل  ار دون أن ي وق  ال آثار الق

لها ق ا  ة الإدارة العل مة لا ي " ال عى م ال ح ال ادر ب ار ال إن الق
ها،  ده م ادر  ار ال لًا للق ا  ه الإدارة ذاتس ا وصف ار  -هابل ه  يل للق تع

ح م ح الآثار  د إلى ال ه م ال اردة  ة ال أدي ة ال ر ب العق ال
ا ه ل م ت على  ي ت اء ع مع الأ ،ال ا وه الأق ه ك ب أ ال قاء على ال

فة العامة، و  اده إلى تارخ ال اس أث رجعى  يل  ع ا ال د مع جعل ه ار ال ف ق ت
ه، و ا ار إل ار ل ع آثار الق أث رجعى ل لا  ن تع و أن  ع ان الأم لا  ذ 

ه" ه قاء على ج الأ له  ار مفع ه مع اس ن  ع   .)٨٦(الأول ال

                                                 
(84) C.E, 26octobre 1964 Revue de droit public pour l'année 1965 p.111. 

هأش ، ص ار إل جع ساب ي، م  . ٦١٤د. ارح ال
(85) CE,20 Septembre 1955, Societe Minorite Grima, Rec p451.  

، ص نقلاً ع اب جع ال اد سلامة، ال   .٦٤-٦٣د. وه 
ة  (٨٦) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢١/٩/١٩٦٠ال ة  ٤٣، ال ة، ٢ل ام ة ال عة ال ق، م

 .١٢٤٣ص
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ا تعل   ار ون ه الق ئي ل  ج ال ال ار الإدارة  م أن ق ومفاد ما تق
يل ال عل تع مان وذل  قه م ح ال اق ت ار ب ف ق ت إلى تارخ ت ة ي عق

د الأول.   ال
ن رق  قان ر  ه ار ال ل الق ة  ٢١٨ك ل ١٩٥٨ل اء مفع م في شأن إع

ن رق  ة م القان ان ادة ال ه )٨٧(م٢٦/١٢/١٩٥٥تارخ  ١٤٤رجعي لل ، ح اع ه
ل م تارخ  فع ادة سارة ال ه ال٨/١١/١٩٥٥ال ة ما قام  عال ة م، وذل ل ي

اقعة ب تارخ  ة ال اف خلال الف فاء رس م ارك م اس ف  ٨العامة لل ن
ه  ١٩٥٥د  ٢٦م، وتارخ ١٩٥٥ ء الأك م ه ان ال ني و دون م قان

ولة. ة ال اردات إلى خ م ق أدخل  س   ال
و  ة مفادها ص ا ق ً ع أ ض ا ال ي لها دلالة في ه قات ال ار وم ال ر ق

ارخ  لاً غ لائ ب ابها ع فة لارت ل م ع ٢٧/٨/١٩٥٧ف رت الإدارة  ، ث ق
ارخ  ل ب ل إعادتها إلى الع أهل الف ت أن فعلها لا  ها وث ل م، ١٦/١/١٩٦٢ت

اني ق  ار ال ل، ومفاد ذل أن الق ة الف ها خلال م ت مانها م م قاء على ح مع ال
ئً  ار الأول ج مانها م س الق عل  ا ي ان له م أث رجعي  اعاة ما  ا 
ل ة الف اء م ها أث ت   .)٨٨(م

امي رق  ادًا إلى الأم ال ل وقائعها في أن الإدارة اس ة ت ا ق ً وم ذل أ
ادر في ٨٤٢٢ ي  ٢٥/٦/١٤٢٦/م ب وال عاق ح وضع ال وال ت

ة لا هلات عل ن م ل م م  ؛ قام  وال ائفه ات و ف مع م  ت
قها، مع  ا  ة أدنى م ت ف على م ه م ت أح ال ا ت ئًا  ارها ج ق
 ، ار اللاح ور الق ا م تارخ ص ة سارً ي ة ال ت ه ال يل على ه ع ار أن ال اع

هى  أث رجعي، وق ان ت  ي لا ي يل تع ج ع ار ال ةً أن ق ان إلى أن الإدارة مع ي ال
ت  ة أن ي ت يل ال ع ارها ب رت س ق ها وق ق ان  عل أت في ذل ح  أخ

ة ت يل ال ع ادر ب ار الأول ال ئًا أثاره م تارخ الق اح ج ار ال ا الق   .)٨٩(ه

                                                 
د ال (٨٧) ة، الع س ر(ب) في  ٤٠ة ال  .١٩٥٨د  ١٧م
ة  (٨٨) ا: جل ة الإدارة العل ع ٣/٢/١٩٧٤ال ة  ١٥٧، ال ة ١٦ل عة ال ، ١٩ق، م

 .١٢٩ص
اف الإدارة رق  (٨٩) ة الاس ة ١٤٣٤/لعام ١٧٥٣/١ح م عة ٤/١٢/١٤٣٤هـ، جل هـ، م

د لعام  ع ال ال ان ال ام دي ل الأول، ص١٤٣٤أح  .٢٩١هـ، ال
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اه أو  ع م س ار إما ب ف آثار الق ه ئي اس قة أن ال ال ا لة ال ي م الأم
ار.ا ه الق اس  قه، دون ال اق ت قاص م ن   لان

ح  ار  ة  ي ار م ها ق ابهه م ي وقائع م ن ولة الف ل ال ض على م وق عُ
ارخ  ف ب اء ل ح ب عة ١٠/١٠/٢٠٠٠ت اء ع ذات ق ح ب رت ت م ث أص

ارخ  أث ٢٦/١١/٢٠٠٣الأرض ب ت  ح الأول ي ًا لل ع س ا  رجعي إلى م، م
ار ه الق اس  ار الأول دون ال   .)٩٠(تارخ الق

ارخ  ار ب ور ق ل ص ل في ٢٦/٥/١٩٤٨ك ا ع الع ل م ح ب م 
ارخ  ار ب ر ق ، ث ص اح ه مادته الأولى  ٢٩/٥/١٩٥٥ال ا ت ار  إلغاء الق

ا ئًا  ًا ج ار الأخ الأول س أث رجعي، ف الق انه  ادة  م س ال عل  ي
ان لها م أث رجعي اعاة ما    .)٩١(الأولى 

ه إذ ل  ه ار وج قة ي أن الإدارة حاف على أساس الق ا الات ال ففي ال
ار أو وسائله أو آثاره، دون أن  أداوات الق اس  ئي س ال ف ال ال ه

ان  ضع في ال غي أن ي ه، على أنه ي ه اول أساسه وج د الأساس ال ي
ق م  ا ي فة ول  ه ة ال الغا ة  ئي أن الع ه الإدارة في ال ال ارت إل
ي  ع ار دون أن  فا على أساس الق فها الإدارة هي ال ه ي ت ة ال ائج أ أن الغا ن
ة القاضي  قا ة ل ه ال ع ه الفعل، ح ت ه  قة أنها حاف عل ذل في ال

هالإد ع عل ئي في حالة ال ة ال ال و ل في م م ف   .)٩٢(ار فه ال 
  المطلب الثالث

  مدى السحب الجزئي
؟  ل م ال اته، ح ت ئي وم م ال ال دنا مفه ع أن ح اؤل  ر ال ي

ئي؟ ه أو ال ال ة ال ل ة على  إ إلى أ م  أن ت الإدارة ع وللإجا
ا ال ار ه اص الق ع ل  اؤل م خلال ما أوردناه آنفًا؛ ي أن م ال ق ي

آثاره،  ل على ال الآتي:الإدار أو  ف يء م ال ضح ذل    ون

                                                 
(90) C.E, 14 janvier 2005, n° 255730. 
(91) C.E, Section, 14 novembre 1958, Ponard, requête numéro 35399, rec. p554. 

، ص (٩٢) جع ساب اد سلامة، م   . ٦٥د. وه 
Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p26. 
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  الفرع الأول
  مدى السحب الجزئي لنصوص القرار الإداري

ئي على  ها م خلال ال ال ي ت ه ال ة ال ل ق تق الإدارة ع
اص ال ة الع ار الإدار دون  اص الق ع م ع ي تعلق  ة ال ن الفة القان

راعة ار وز ال ال ذل ق ، وم زرا رق  )٩٣(الأخ ار ال ة  ٨٩ الق م ١٩٨٨ل
لاح الأراضي  ة لاس را ة ال عاون وه ال عة م ه م حل ج ا ت ئًا  ًا ج س

ة، وق ت الق  ه اف ال ة م را ات ال ع ال ه حل  ار إل ار ال
ار وز ال  ا ق ً وه، أ ة م زراء رق  )٩٤(ج ار ال ة  ١٤٦٩٥ الق  ١٩٨٧ل

ات  ل ة  ها م قام عل ل الأرض ال ة م ت ان ه مادته ال ا ت ئًا  ًا ج س
لاً م ذل  ها ب ل ، وت ة ال اف ة الأملاك  ل ة الأملاك إلى م ل ل

ة.  ل اع ة الإس   اف
ة ال زارة ال ور ل اب ال ل ال ار رق  )٩٥(ك افقة على س الق  ١٩٩ال ال

ة  د (٢٠١٧ل ه ال ا ت ئًا  ًا ج ة ٥، ٣، ٢، س ادًا لف ال ) اس
ع رق  ي الف وال ة لق م رق  م، والف ٧/١١/٢٠١٩وتارخ  ١٤٣٩الع

ة ١٢/١١/٢٠١٩وتارخ  ١٤٤٤ علقة  ها وال ار إل د ال ة ال و م م ع  ،
مة  ن ال ام قان أح ل  ل الع ة ق اد ص الإجازات الاع ق ل قابل ال ف ال ص

ة رق  ن ة  ٨١ال   .)٩٦(٢٠١٦ل
ص، ما  ال عل  د  ال ال ق لالة على ال ا لل ً ه أ فاد م ا  وم
ه م  ا ت ار وز ال  ة ق و م م ا م ع ة الإدارة العل ه ال ه إل ان
ة  س عة ل ا ات ال ات خاصة إلا على ال رال فى ع ات ة الأرز ال ح تع
ع  ادرة ح ال ت على ذل ال م م ة وما ت ائ لع الغ ة ال س ارب وم ال

                                                 
ار رق  (٩٣) ة ١٣٣٢الق قائع ا١٩٩١ل د م، ال ة، الع  .٥م، ص١٩٩١أك  ١٩، وتارخ ٢٣٥ل
ار رق  (٩٤) ة  ٧٠ق د ١٩٨٧ل ة الع قائع ال  .١٥، ص١٩٨٧أغ  ٣١في  ١٩٥م، ال
ور رق  (٩٥) اب ال ة  ٣٧ال مة ملف ٢٠٢٠ل ات ال ا . ١/١٥/ ٨-٧٢٥، الإدارة ال ل

ارخ   . ٢٦/٢/٢٠٢٠صادر ب
ة ا (٩٦) ة رق ملف رق ان ف ال م ق الإشارة ١٢/١١/٢٠١٩، وتارخ ٨٦/٦/٧١٧لع م، س

. ها في ال  إل
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ة الأرز ف اعة تع ارسة ص نها فى م ل ا  ان ي  انع ال ات خاصة فى ال ى ع
اعة لها فى تل ال غ ن ب م ق   .)٩٧(و

ل ما ق م أن ك ة ال ه ه ه إل غه ال " ان ل ه ل عي ق ألغي تع ال
لاته خلال  ه و فًا فعلًا و روات ل م ا ه ال ة تع ع خلال ف ة، فإنه ي ام ال

ة ولا وج ع تل الف ام و ا ال ق خالف ال ار في ه ن الق ه و عادتها م ه لاس
  .)٩٨(إلغاؤه"

ة  و م م ه م ع هى إل ي في ذل ما ان ن ولة الف ل ال قات م وم ت
ادة  ادر في  ١١ال م ال س ف  ٤م ال الإذاعة ١٩٦٠ن أن العامل  م، 

ع  ه م م ا ت  ، ن ن الف لف ونها، ح وال ة ع إدارة ش قاب ات ال ال
ف  ر على ال ة مق قاب ات ال ات إدارة ال ول ام  ن على أن ال

ه ائ فق دون غ ص )٩٩(ال ئي ل الإلغاء ال عل  ا ي ا  ً ا له دلالة أ ، وم
خ عة لل ا ة إلى ال ان اد م ال إلغاء ال ادر  ار ال ار، الق مة  الق ح لل ال

ة اد الأملاك ال ات عل  ة )١٠٠(وال ام ادة ال ات م ال ئي لفق ل الإلغاء ال  ،
ادر فيم قان  ان ال اء والإس   . )١٠١(١٩٩٣ن ال

ى أن  ع  ، ار إدار ئي لأك م ق ة ال ال ل لاح أن الإدارة ق ت ع و
ار  ء لق ق أك م ج غ ئي ق  ار ال ال ال ذل الق دة، وم ع ات إدارة م

                                                 
ة  (٩٧) ا: جل ة الإدارة العل ع ٨/٥/١٩٨٢ال ة  ٢٩٣م، ال ة  ٢٦ل اد ال عة ال ق، م

 .٥٣٧، ص٢٧
ة رق ١٤٠٨لعام  ٣/ت/٨٣ح رق  (٩٨) ارخ ١٤٠٧/ق لعام ١٠١٦/١هـ، في الق هـ ب

ة، ١٣/٦/١٤٠٨ ل قاتها في ال ارات الإدارة وت سى، الق اد م ه د. ف ر أشار إل هـ، غ م
، ص جع ساب   .٢٩٤م

(99) "Illégalité de la disposition [art. 11 du décret] qui limite aux seuls agents 
permanents le droit d'assumer des responsabilités dans l'administration des 
organisations syndicales ou professionnelles de la R.T.F" C.E, du 13 juillet 
1966, 50578, publié au recueil Lebon, N° 50578. 

(100) C.E, Assemblée, 10 octobre 1958, Union de la propriété bâtie de France et 
sieur Durand-Perdriel, n° 35820 et 35835 

(101) C.E, Section, du 13 mars 1998, 148414, publié au recueil Lebon, N° 
148414 
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٦٠٠ 

ة اخل ارة ال ادر م وز ال ي  )١٠٢(ال ار رق ئًا  ٥٨٦،٦٧٦ الق ًا ج س
ات ع ال ي ل ا ال قاف ال ها م إ ات)، وق  ا ت د أرع ش (ع

ات لع د م ال قاف ع ئي إ ار ال ال ا في ق ه ار إل ار ال ا الق م ت
ئي  ار ال ال اء ق ي، ف ق الأج اد ال ع م ف في  ا ب ال امه إل

 . ي ها ال ا قاف ن ر إ ي تق ات ال ه ال ات م ب ه ي أرع ش   ل
ئي  ة ال ال ل ما ت ع م ع قة أن الإدارة ت ا قات ال ح م ال و

ل: ارات م ق ار  اص الق ع ع ا أو  ل ادة  ه ال ا ن عل ه، أو  ا ت
لل على أن ال مق على ب ل  ي ت ارات ال ا م ال اد أرقام...، وه ال
الفة  اق ال ال إلى ن ا ال  لف م ه ، و ع ار ال ص الق د م ن أو ع

ة م ال ة واح ا ال على فق ق ه ى أنه ق  ع ة،  ن ار أو على مادة أو القان ق
ارات.  ة ق ار واح أو في ع اء وردت في ق اد س عة م   م

  الفرع الثاني
  مدى السحب الجزئي لآثار القرار الإداري

ه  ه اف الإدارة على ج ان لاب وأن ت ا ال ان ه ار الإدار ب ت آنفًا أن للق ذ
ة؛ وذ ن الفات قان ه م م ا ل  ه م ه ل م خلال س الع إن رغ في ت

ص  ار أ أن ن اص الق ، إلا إن الإدارة ق ي لها سلامة ع ه الع ال شا
الفة  ل ال ص ت ه ال ة ع ه اج ا الآثار ال وعة، ب ها م ار م ح ج الق
اس ب  ئي لإدانة الآثار دون ال ف ال ال الة ي ه ال ة، ففي ه ن القان

ار، أ ادر الق ار ال ، الق ال ذل ها، وم ار وح  أن ال  على صع آثار الق
رة رق  ه ار رئ ال ة  ٣٠٠ ق /... ١٩٩٣ل ة  إحالة ال ا ل ال و

ه  ة، وعادة تع اب ص عاش لأس ة إلى ال ال ال ة للأح ة القاه ا العامة ب
ه م م ل إنهاء خ ه ذاتها ق م ت أق ت على ذل م آثارب   .)١٠٣(ع ما ي

رته ال أنوما ق لها  ق ا  ل الإدارة " ة الإدارة العل ادر م م ار ال الق
ن صاد ئًا  اب ج اره ال اره و  ق ة له فى أص ار رًا م لا ولا الى فه ق ال

ها فى  ص عل انة ال قه ال ة فلا تل ة ماد ل أك م ع وم لا  ادة مع ال

                                                 
ار رق  (١٠٢) ة ٧٧٠ق د ٢٠٠٣ل ة، ع قائع ال ر في ال ع (ب)، وتارخ  ٢٩٧، م  ٣١تا

 .٧م، ص٢٠٠٣د 
رة رق (١٠٣) ه ار رئ ال ة  ٤٠٠ق د ٢٠١٢ل ة الع س ة ال  م.٢٠١٢د  ٢٠، ٥٥، ال
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ع الإلغاء و  ١٣ ن م الى  ال ها و ار إل ر ال ام ه ال ار فى ه ن الق لة 
اً و  ئ ب ج ل الإدارة فى ال وره م م اب ص ة  ٤ال  ١٩٦٣م س س

ادر فى  ة ال ائ ة الق ار الل ي على ق ة  ١٧ال ه س ن سار  ١٩٦٢م ي
له و ا أك ل  فع ه"ع آثاره و لا ل اس    .)١٠٤( ال

أن ه  رت  ها ال ق ا م ح ً فاد أ ر م وز الأشغال  و ار ال  "الق
ادة  ة ج م ال ى الفق ق لة له  ة ال ي ق ة ال ل ادًا الى ال س اس ح لق مه ل

ن رق  ة م القان ال ة  ٨٩ال عل ١٩٤٦ل ا ي ة  س ه اله ة ال اء نقا إن اص   ال
ة س ال اله ي الأع ، و  ب ح اللق ة ل ا ارها  ه سواع ع عل ن ال الى  اء ال

ئًا لًا أو ج ل  -ل الغائه  ها  ي ي ف اثلة ال ع ال ال فى ال ا ه ال
ه وز الأشغال  ادر  س ال عى لق مه ح ال ئى على إرجاع تارخ م الالغاء ال

اء الإلغاء"١٢/٦/١٩٥٢م، إلى ١٣/٥/١٩٥٨م  دًا لق   .)١٠٥(م، معق
أن ق  ة ال ار ه ا ق ً فة  وأ عي في ال ار تع ال ي شاب ق الفة ال "ال

ار إعادة  ل ق امًا، وم ث  ان  ن ا  ة أك م ه رت ان في م ة  الع
ة، د العلاقة ال ج عل ب ا ي ا آثاره  ً ا وم ً ع ص عل  ال ا ي ل  و

مة  عي ق ع في ال ن ال ا  قها، ول ان  ي  ة أك م ال عي رت ح ال
ه  ل ه ووه ما ي ار إعادة تع في م تارخ ق ع شاغلاً لل ال ة و الع

ة" ام مة ن ة خ ن له م ام ل   .)١٠٦(ال
ار ا ة الق و م م ع ي  ن ولة الف ل ال ر م ل وق ة الع إلغاء عق ادر  ل

اضي ة لل ال ة  قاء على العق ه م الإ ا ت عاش  مان م ال ل )١٠٧(وال  ،

                                                 
ة ا (١٠٤) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٥/٦/١٩٧٤ل ة  ٨٣٤م، ال ة ١٦ل اد ال عة ال ، م

 .٤٢١، ص١٩
ة  (١٠٥) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٧/٣/١٩٦٦ال ة  ٨٠١م، ال ة ٨ل اد ال عة ال ق، م

 .٥٨٢، ص١١
ق رق  (١٠٦) ة ال ار ه قًا.١٤١٢-١/ت/١٠٦ق ه سا ار إل  هـ م

(107) CE 15 nov 1950 Sieur Laîné  

: ه ل ار إل اد  .Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p66 م ا ل د. وه  ً أ
، ص جع ساب ئي، م   .١١٧سلامة، الإلغاء ال



  ة محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمي
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٦٠٢ 

ارخ  ادرة ب ة ال ة ال ارات وز ال ه م  ٢١/١٢/١٩٨٣إلغاء ق ر ما ت ق
اي  ١أث رجعي ب    .)١٠٨(م١٩٨٣/ ٢١/١٢و ١٩٨٣ي

قة أن ال ا لة ال ح م الأم ا و يً قًا وت ار ت آثار الق ئي تعل   ال
ا  ا ه واضح  ، أو الع  ار ل إلى تارخ ساب اق ت الق ع ن س اء ب س
ا  ة ه ن الفة القان ال  أن ال ع الأح ي، وفي ج ن ولة الف ل ال ره م ق

ها، ولا ش أن ت ئي عل ار فان ال ال آثار الق ا ارت  ة ه و ي م
ع ذل  مه، و ئة م ع ار لل ة الق ًا أساسًا  قابل ا ت ارت اه م ال وم

ة القاضي الإدار  قا الي. ل د في ال ال   على ن س
  المبحث الثالث

  مجال السحب الجزئي ورقابة القضاء على محدداته
ئي، ائ ال ال ل ر له ح ع إلى ما ت تف ج ه  ال ف م ه وأن الإدارة لا ت

ء م  ع أدواته أو  ي تعلق ب ة ال ن الفة القان ه م ال ه ا ت ار، ون إزالة الق
ار  ان الق ة ب ل ه الع د ه اه والإدارة  عي الان ار،  ض الق اعاة غ آثاره، مع م

ا اع ار الإدار  ئي، فالق ه ال ال نًا له الإدار ال س عل لاً قان ره ع
ا الأث  هه، وه يله وت ه أو تع ه ه ت اس  ت على ال ان ق ي ا ال ان، ه ب
ئة، أ هل  أن تُ الإدارة ال  ار لل ان الق ة ب قف على م قابل ي
ضه؟ ولأ م  ار وغ ث ذل على أساس الق ان دون أن ي ا ال اء ه ع أج على 

ة   اتها؟ لا ش أن الإجا اوز غا ه دون أن ت ه ه ة ال ل للإدارة أن ت ع
مه؛ إذ  ئة م ع لاً لل ار الإدار قا ان الق ان ما إذا  عي ب اؤلات ت ه ال على ه
ضه دون أن  اعاة غ ائه مع م ع أج ار في  ه الق ن في وسع الإدارة ت ل 

ل  ، ل لاً ل انه قا ًا ن ب ار  ان الق لف  ما إذ  ه  ا ال  م ه
ًا،  ة:أو م ال الآت ا ال إلى ال ي في ه ق ال ح ذل س ض   ول

  المطلب الأول
  فكرتا القابلية للتجزئة وعدم القابلية للتجزئة كمحدد ال السحب الجزئي

ء م ال انه على ج ا س ب ئي  ب مع ق أث ال ال ار ال ق
ة الإدارة فعلًا، وم ث  ه ن هي إل ا ت ة، وذل ح اء ص ة الأج قاء على  الإ
ار  ها الق ن ف ي  الات ال ئي إلا في ال د ال ال ر أن ي م غ ال

                                                 
(108) C.E, 10 février 1995, Royer et Magnat, requête numéro 78545. 
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ائه  ا ب أج د ارت م وج م ع ل ئة ت ار لل ة الق ئة، وقابل لاً لل ب قا ال
 ً ا ة ارت ائ ام الق ح إذ الأح ض ا م ال ً اج م ا الأم  ئة، وه ل معه ال ا ت

ر  ار ال على أساسه  أن نق انًا لل ها ب ئي ل ف اول ال ال ي ت ال
مه. ئة م ع ار الإدار لل ة الق   م قابل

ة عاج اللغ إرجاع ال في ال ر جَّ  و ئة م ة ال ل عة أَ ون  ْء) الق ُ (الْ
ام  ل الانق ق ه ذو وضع لا  : ج ل أ ع ال ء ال لا ي يء، وال م ال

ض العقلي ه أو الف ارج ولا  ال ى اللغ )١٠٩(أصلاً لا  ال ع ا ال ، وه
ادة  ع ال في ال ني، ح أشار ال ن ال ا في القان ً اه واض م  ١٤٣ن ص

ن ا ة إنقاص العقالقان ف ف  ع ة إلى ما  ني ال ولأول م ه في )١١٠(ل ع ، ث ت
ه  ًا في ش م ان العق مع ة أنه إذا  ه الف ق به ة، و عات الع ذل جل ال
ا  ً قاء ال الآخ م ل مع  ع ه ال ي ، فإن ال ال ا في شقه الآخ ً وص

لهلآثاره مال ي أن العق ل  ل العق  ل ع ي ا ، وق )١١١( ل دون شقه ال
لاً  ا ن العق  لة في أن  ها ال و ال العق الإدار  ة إلى م ه الف قل ه ان
ان العق معلقًا على ش واقف ل  ا إذا  ه، ولا ت أيه ال في ش م لاً للإ أو قا

ئي وق لان ال عارض ال ل ألا ي  ، ق يي عاق   .)١١٢( ال

                                                 
ع اللغة ال (١٠٩) ، م س ع ال ، ال فى وآخ ا م ة، صإب ع ة، دار ال القاه ة  اب  ١٢٠ع

املة) ة ال . (ن  ال
(١١٠)  ، جع ساب ة، م ن فات القان ني لإنقاص ال م القان فه ل، ال قي أب الل س ا ال د. إب

 .٦١ص
ه، ص (١١١) ر نف  .٦٤ال
، ص (١١٢) جع ساب د الإدارة، م لان في العق ة ال ار، ن ي محمد ال ة . وح ٤٥٢د. ز ه

د رق  ع ال ال ان ال ي ق ب ة رق  ١٤٠٧لعام  ١/ت/٧٩ال /ق لعام ٧٠٤/١في الق
ة  ١٤٠٥ د الإدارة أن ٩/٩/١٤٠٧جل ال العق اءً في م ر فقهًا وق ق هى إلى أن"ال ، وال ان

يلها فله  ها أو تع ه في ف د لا تقل ع سل قع في العق ان الغل ال  ة القاضي في ت أن سل
وف  ه الإرادة م واقع ال ف على الغل ال شاب ه ق ي لل عاق ة لل اه ي الإرادة ال
د العق  ع ب ة ج ل  ة  اء ال ة ع الي  ...إج عاق ة ال ل ي صاح ع ات ال لا وال

ام لعام  عة الأح ". م ف ها ب ال ل  ١٤٠٧وم ض  .٣٧٢ص ١٣ال
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٦٠٤ 

ق  دًا في ال ال الإنقاص م ود وم س ح اص أن ي ن ال ولق حاول فقه القان
ر جان م الفقه ئي، فق لان ال ال د  ق ق  )١١٣(ذاته ال ال الإنقاص ي أن م

ة؛ ش أن  ل ص ي ت ه ال ق ف دون  ء م ال ها ج ل ف ل حالة ي في 
قي  ء ال ا ال ف ن له ة، لأن ه ة ذات ن اث آثار قان لاً لإح قلاً قا دًا ذاتًا م وج

ى  ح ح ة ال ال قاء على ص ا الإ ل ون ا د ب ال ال الإنقاص ل م
ل  ئ ال ال ال ض الإش ل غ ح لا ي ض ا ال اج آثاره، إلا إن ه ي م ان

ة ال ال إلى قابل ال الإنقاص  ي م مه، وفي في ت ام م ع ف ذاته للانق
ال حاول الفقه ا الإش غل على ه اولة لل ئي  )١١٤(م لان ال ال في حالات ال

ًا أو مادًا  ض لاً له م ف قا ن ال ققه أن  ل ب في للق ام لا  أن الانق رًا  مق
لاً للانق ي أ قا عاق ام في ق ال لاً للانق ن قا ي.بل لاب وأن    ام ال

ئي  ال الإلغاء ال ن الإدار في م ا ل فقه القان ً رت أ اولات ت ه ال ه
ة  م القابل ئة وع ة لل ف الفقه ي ع حالات القابل ارات الإدارة، إذ ان للق
س  ض القاضي الإدار ل م تع جع ذل ع ا م د لها، ور ان تع م ئة دون ب لل

ار ا ال ود ه يًا واسعًا في  ح الاً تق ه م ف ك ل ار عام ل لح لل  ا  ً رس
مه ئة م ع ار الإدار لل ة الق ي قابل ة )١١٥(تق ل حالة على ح ، إذ ي القاضي ل

ئة م  ة لل ئة أم لا، وم القابل ل ال ق الة  ه ال ار في ه ان الق رًا ما إذا  مق
ه القاضي م خلا مه؛ ي لة ق ع ه ال ه، ه اص ار وع اء الق لة ب أج ان ال ل ب

ضع  ا ال ئة، إلا إن ه ة لل م القابل ن ذاته على ع ا ي القان ة ح ن ن قان ت
ف  ة وال ل قات الع ه م خلال ال لة  ه ال ا فإن  ه وث ل نادر ال

ه ة ال ي للقاضي الإدار م خلال  الغا ه ا ال ار وم ارت ا الق فة م ه
ما لا تع  ة ع ن واق ادلاً، وق ت نًا م ه أثًا قان ًا ي ع ا ها ارت ع ص ب ال

ني. اث أث قان   ع إرادة هادفة إلى إح

                                                 
ا  (١١٣) ، صد. إب جع ساب ة، م ن فات القان و إنقاص ال ال وش ل، م قي أب الل س -١١ال

١٥. 
ه ص (١١٤) ر نف  .٩٠ال

(115) Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p26. 

، ص  جع ساب ئي، م اد سلامة، الإلغاء ال   .١٠١د. وه 
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لها ق ع  ي الف وال ة لق م ة الع ه ال ه إل ال ذل ما ان "وفي  وم
ا م الأج ال ان مفه ادة مقام ب ال ه  ص عل ها وال  ٦٣عف ال ار إل ال

ة الأولى  ل ع ن الفق ع ه  غي تف لات فإنه لا ي ام الع له في أ غ للعامل ع ت
ان أن  لات  ام الع امل في أ أج  ح العامل إجازة  رت م ي ق ادة وال م ذات ال

ل ق اً لا  ا ا ارت ه ع ان ب ت ت م ئة" هات الفق   .)١١٦(ال
رته  ا ما ق ً ا م أن "أ ة الإدارة العل ئة وفقا للال د م ال ق م ال س

ن رق  ة  ٥٢قان ع، و  ١٩٤٠ل د م الق ة أن تق الأراضى إلى ع اح ته الا م
عه م تق أك  ع أو أنها ق ع ق إلى ق ع ال ض ا ل ي أن الأرض م ب

ا أنه ها،  ، فلا  م اك ع لأقامة م اد الق ئة ق ق بها أع ن ال  أن ت
ام ا ة و ت أح را ات ال ق ن على ال ع لقان عة م الأرض لق ئة ق ها ت تقام عل

دعات ازن وال   .)١١٧("ال
ه  ه إل أي ما ان د ب ع ال ال ان ال ي اف الإدارة ب ة الاس ا ح م ً أ

ة ا اص  لإدارة م أنال ة الع ت سلامة عقار ال ناح اء أك "تقار ال
أة  أث الإزالة على سلامة ال ائًا ل الفة إن ة إزالة الأدوار ال ان م إم ة وع ائ الإن
ة  الفة للائ ال اراها  ار ق ة الإزالة وص هادة صع هة الإدارة ل فات ال م ال ع

اءات؛  امات وال ار"الغ ه إلغاء الق   .)١١٨(أث
ات  ة وح ل م ع اء ال ي أن ال لة  ه ال ي ه ن ولة الف ل ال ل أك م ك
م أن  ل ا  ا م ا واحً عًا عقارً ل م ة،  ة م ة وو عها روا ماد عقارة 

ئة ح واح غ قابل لل عًا ل ض ة م ن ة القان اح ا اث)١١٩(ن م ال ً  ، أ
اد  ئة ب ال ة لل م قابل ادر في  ١،٢،٣القاضي ع م ال س  ١٨/١٠/١٩٧٨م ال

ًا  ان مه اء  ادث س ض أو ال ل  ال قف ع الع ع ع ال ال علقة  وال
                                                 

ع، ف رق  (١١٦) ي الف وال ة لق م ة الع ارخ  ٦٠٠ال ملف رق  ٢١/١٠/٢٠٠١ب
٨٦/٤/١٤٤٣.  

ة  (١١٧) ا: جل ة الإدارة العل ع ٨/٦/١٩٧٦ال ة  ٤٤م، ال ة ١٨ل اد ال عة ال ق، م
 . ١٩٤، ص٢١

اف الإدارة ال رق  (١١٨) ة الاس ة ١٤٣٥/لعام ٨٢/٢م ام ١١/١/١٤٣٥هـ جل عة أح هـ، م
د لعام  ع ال ال ان ال ل ال١٤٣٥دي  .٢٩٦٥ادس، ص، ال

(119) C.E, Section du Contentieux, 17/07/2009, 301615, Publié au recueil Lebon, 
N° 301615. 
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٦٠٦ 

ادر في  ز ال ار ال ئة، وم ث فإن ق م ١٩٧٩س  ١١أم لا، غ قابلة لل
ا ت اب  م ال س يل ال ع ادة رق ب الف  ٢ه ال م م س اق ت ال ي ن ب

ن    .)١٢٠(للقان
ة  م ة الع ه ال ه إل ا ان ه ذل  ئة  ة لل ن ة القان أما ع القابل

ي  ي رق ة ما ورد في ال و م م ع م ع ي الف وال ادة  ٥، ٣لق م ال
ار رق  ة م الق ال ة  ١٩٩ال ادر ٢٠١٧ل قاق  ال أن اس ة  ال م وز ال

ة  ن مة ال ن ال ام قان أح ل  ل الع ن ق ي ت ة ال اد ص إجازته الاع العامل ل
ة  ٨١رق  قافة ٢٠١٦ل زارات ال أنه ف إدارة الف ل ادرة  ن ال ف ه ال ، وم

احة والق العاملة رق  ال ، و٢٨/١٠/٢٠١٧وتارخ  ٨٠٣والإعلام وال ان ال ال
ف  ز لل ة ال  اد اوز رص الإجازات الاع ه ق اش ألا  ار إل ال

ه  ل عل ه ال م ة خ ه ل أقام  ٧٨٩ال نًا،  ا قان ً ل س ن ل مًا، دون أن  ي
ل  ة م  ن مة ال ن ال اضع لقان ف ال ة ب ال قة ت ام تف ال ال

قابل  ن ال ل ه م  ه و غ ة آلاف ج ص إجازته أك م ع ق ل ال
  .)١٢١(على مقابل أقل

ل وقائعها في أن  ة ت د في ق ع ال ال ان ال ي ق ب ة ال رت ه وق ق
ة  هى ال ع ان ة بها  ال اص لل قات أح الأش ف م هة الإدارة رف ص "ال

ل  ار م ق ها  ص عل زراء رق ال ة ١٣٩٢وتارخ  ٩٨٨ال ال ان ال ا  هـ، ول
ة بها إلى  ال ق ال في ال ل  ة اللازمة للق ق ال قات ل ت ت م
ان  ى دي ة بها، فق ق ال رة لل ق ة ال قات أخ انق ال ة  ال جان ال

ي قات وال ع ال ة ع  ال م سق ال في ال ع ال  ة بها  ال ال تع ال
ر في  ل الع م ق ع هة الإدارة، و ل لل ال إلى تارخ تق ال عاد  ق ت في ال

قات" اقي ال ة ب ال أخ ع ال   .)١٢٢(ال
                                                 

(120) C.E, Section, du 19 février 1982, 21096, publié au recueil Lebon, N° 
21096. 

ع، ملف رق  (١٢١) ي الف وال ة لق م ة الع م، غ ١٢/١١/٢٠١٩، وتارخ ٨٦/٦/٧١٧ال
ر.  م

ق رق  (١٢٢) ة ال ة رق  ١٤٠٩لعام  ٣/ت/١٦ح ه ارخ ١٤٠٦/ق لعام ٧٠٤/١في الق هـ ب
ة، ٢٤/١/١٤٠٩ ل قاتها في ال ارات الإدارة وت سى، الق اد م ه د. ف ر، أشار إل هـ غ م

جع ساب ص  .٢٩٤م
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ا  عه ح لإقامة فل لا ت خ ال أن ال ي  ن ولة الف ل ال ر م وق ق
اصل  ان ال ى ول  قلاً ح ة م قة م ي م ع ا  ، م خ ش واح على ال

ح  خ ال ام ال ل أح ة، فلا ت ن ة القان اح خ م ال ا ال ئة ه از ت ج
ئة لاً غ قابل لل نًا  ا قان ائه    .)١٢٣(ل

ة  م القابل ة أ أن ع ن ار صلة قان اء الق لة ب أج لة أعلاه أن ال و م الأم
ئ ة لل ئة والقابل ًا ي ع تأث لل ا ها ارت ع ص ب ا ال ا م ارت جعه ة، م

مه. ها م ع ادل ب   م
ه  ه إل ا ان ه  ئة  ة لل اق ة ال م القابل ا أما ع ع ة الإدارة العل ال

لها ا " ق نى، إلا أن م اب القان ود ال ى فى ح أدي اء ال ي ال ان للإدارة تق ل 
ر على أساس ذل أن   اره فإذا ت أنه ق ع أش ه  ام س ي على أساس  ق ن ال

ع ها دون ال ع ف س  ق فى ح ال ة، ل  الآخ فإن  ته أو ته ع
اء ه -ال الة ه ي على  -وال ق ع إذن إلغاؤه، لإعادة ال ه و امل س م على  ق لا 

ف و  ق فى ح ال عاد ما ل  لاً مع ما قام فى أساس إس قاً وع اس ص ا ي
  .)١٢٤(حقه"

د م تأي ح  ع ال ال ان ال ي ق ب ة ال ه ه ه إل وق م ذل ما ان
اعة  ارة وال ار وز ال ور ق ل وقائعها في "ص ة ت ة الإدارة في ق ال

م ا س ها م ال ار إل ة ال ردة م الأغ ة ال و إعفاء ال اف ش ة ل ل
ار  قًا لق ها ت م عل ض رس ع دون ف ل ال ة م ي ال ر ثل ها ت الإعفاء ف
ها؛  ار إل ة ال رد م الأغ م إعفاء ال ع ور أم سام  ر، ث ص الإعفاء ال
ردة  ) ال ل ة (ال ة ال ة على  م ج ض رس ف ه  اءً عل ها ب عى عل ام ال و

امًا ع  لة ن ة م ار الإعفاء م جهة م ور ق امي.. ص ور الأم ال ص
ة أم  اء وردّت دفعة واح دة س ة ال وره على تل ال ه م تارخ ص ت أث اره ي إص

                                                 
(123) CAA, Marseille, 1e chambre, du 22 avril 1999, 97MA00647, inédit au 

recueil Lebon, N° 97MA00647. 
ة  (١٢٤) ا: جل ة الإدارة العل ع ٩/١١/١٩٥٧ال ة  ٩٠٦، ال ة ٣ل اد ال عة ال ق، م

ة، ص ال   .٦٦ال
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٦٠٨ 

ئة إذ )١٢٥(على دفعات" ًا لل ر واق ل ال ة م ة ال م قابل ة لع ه ال ، فق ان
اء ورد لها س ة أو على دفعات.لها الإعفاء    ت دفعة واح

امة  ع غ ي ب ق ار وزار  ة ق و م م ي ع ن ولة الف ل ال ر م وق ق
رها  ة ق لها  ٥٠٠مال ر ف ع ي ي لفة، وال الفات ال د م ال ن على ع ألف ف

ئة  امة لل ة الغ م قابل ها، وق أشار ال لع ل م امة ل ة الغ ي  ال إلى وت
لًاع ار  هى معه القاضي إلى إلغاء الق ا ان الفة، م ل م ة  ي ح ا )١٢٦(م ت ً ، أ

عًا  اد م ا ال ارات أسفل ه اج خاص لل اء ناد راضي وج وع إن ل م
ار شامل ع ل مع ا    . )١٢٧(عقارًا واحً

لا قاف ال از إ ال ذل ج ئة ف ة لل اق ة ال القابل عل  ا ي ارة و ت ال
د الأم العام د خ داه يه ئًا في حالة وج ة ج ا اف )١٢٨(وال ار م ا ق ً ، أ

رها  روعة وق عة أرض غ م ئي لق ة ال ال ل اع الي  ٨٤٤الإس انًا م إج ف
رها  د وق ة ف ائ اعات الغ ة لل ة ال ل اع ة الإس ها مع ش عاق عل احة ال ال

انً  ١٠٩٧ حة ف هلة ال هاء ال امل الأرض رغ ان لاح وزراعة  اس امها  م  ا، لع
ة   .)١٢٩(لل

هة الإدارة ق  ى ث أن ال أنه "م ا  ة الإدارة العل ه ال ه إل ل ما ان ك
اً ن الإس اب اً إ ل ت م ل وات ت حقاً لل ع هاس ل ة ل ا  -ا فاد ه

ة ال ل م إجا لال ال اص  ه وه ال ل م ار ال اً فى ش م الق ئ  - ل ج

                                                 
ق رق  (١٢٥) ة ال ار ه ة ١٤١١/لعام ٣/ت/٢٠ق ان م ٢٧/١/١٤١١هـ جل ي ام ال عة أح هـ، م

 .١٤٦هـ، ص١٤٢٦إلى عام  ١٤٠٢عام 
(126) C.E, 18 mai 1949 Etablissement Lessaffres Frères, Rec. 225.  

ه ل ار إل   .Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p49 م
(127) CE, Section du Contentieux, 17/07/2009, 301615, Publié au recueil Lebon, 

N° 301615. 
ة  (١٢٨) ا: جل ة الإدارة العل ع ٧/١٢/١٩٨٥ال ة  ٢٠٤٩م، ال اد ٢٧ل عة ال ق، م

ة   .٤٨٧، ص٣١ال
د  (١٢٩) ة الع قائع ال ر في ال اي  ١٥وتارخ  ١٣م  .١١م، ص١٩٩٤ي
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اص  ار وه ال انى م الق اً لل ال ل رف ار الأخ فى ال ا الق ع ه
اء"   .)١٣٠(ال

ة  د وال أي ح ال ع ال ال ان ال ي اف ب ة الاس ا ح م ً أ
ه م أن ه إل ا ان وع الإدارة  ور م عي  "م أرض ال ها  عى عل هة ال ال

ة  ان ة العقار إلى إم عاي لة ل ة ال هاء الل ي وان الي وج ه إلى ق ش وتق
ه؛ أث ذل رف  اح ع ل م ل ال وع م ء غ ال فادة م ال الاس

" ع ئة و)١٣١(ال ع قابل لل ل ال ا إلى أن العقار م ان ه ي هى ال  ؛ فق ان
قي. ء ال فادة م ال عي الاس   لل

ه  ف  ي م اء س ة ب ة رخ ر قابل ق ي  ن ولة الف ل ال ل ن م ا ل ً وتأك
ن  ئًا وفقًا للقان ة ج خ ز س ال ئة،   انات لل ة لل ل )١٣٢(ح  ،

ق ع  احة في إح الق ام س ا في ذل ح ة  ازل س ع م د ت وع إقامة ع ل م
اقي  ئة ع  ل ال ق اره  اع احة  ام ال عل  ا ي يل  ع ز ال ئة و ال

وع   .)١٣٣(ال
مه، م واقع  ئة م ع ة لل ج القابل اء اس قة أن الق ا لة ال لاح في الأم
ة  ض ت القابل ة، إلا إنه في مع ال إلى معاي واق ه، أ  وض عل ع اع ال ال

ئة ان  لل ال ل  ها ما ي دة م ع ع القاضي على معاي م مه  م ع
هج القاضي في  ة راجعة إلى م ار وثال ر الق علقة  ة م عي وأخ ذات ض ال
عاي  ه ال اول ه مه؛ وس ئة م ع ة لل ازنة على أساس نفعي ب تق القابل ال

ا ا ال م ه ل ال ل في ال ف .يء م ال   ل

                                                 
ة  (١٣٠) ا: جل ة الإدارة العل ع ٧/٢/١٩٨٤ال ة  ٢٨٢م، ال ة  ٢٦ل اد ال عة ال ق، م

 .٦٢٧، ص٢٩
اف الإدارة رق  (١٣١) ة الاس ة ١٤٣٤/ لعام ١/٣/إ س/ إ/ ٢٢٤ح م هـ، ١/٣/١٤٣٤هـ، جل

د لعام  ع ال ال ان ال ام دي عة أح ، ص١٤٣٤م ال ل ال  .١٤٤٦هـ، ال
(132) CE, 5 / 3 SSR, du 28 février 1996, 124016, inédit au recueil Lebon, N° 

124016. 
(133) Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet. 2011, Sté Groupe MCP 

Promotion, n° 0805509 



  ة محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمي
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٦١٠ 

ئة  ا لل ه ل م ة  ار ال في م قابل لف ع الق ار ال  ان الق ا  ول
ئة وه ما  ة لل ة القابل ح معال ف ا ل ه عي ال إل ا  مه، م م ع

الي. ل ال اوله في ال   س
  المطلب الثاني

  ةالقرارات البسيطة والقرارات المركبة وفكرة القابلية للتجزئ
صه أو آثاره،  دت ن ى ول تع قلاً ح انًا م ار ال له  ار ال ه الق الق
ار ال  ة، والق ع عق ف أو ت ة أو تع م ح رخ ادر  ار ال ال ذل الق م

قلة ارات م ة ق ه ق  على ع اه ا )١٣٤(في  ارًا واحً رت الإدارة ق ا ل أص  ،
ه في ال ه ل اه ة رغ في  ار على ح ل ق عامل  قلة  ارات م قة  على ق
ة اه ة ال ح ه ال ي الف ، )١٣٥(ه ة لق م ة الع ض على ال ال ذل ما ع م

ل  اب لل ادرة م الأم العام ال ارات ال از س الق ل م ج ع ح وال
ل دو  ع العامل في ال ع  ان ب ق الإن ق مي ل رة الق ق اءات ال اع الإج ن ات

ار رق  ة إلى ت الق ه ال نًا، وان ة  ٢٩قان ه، ٢٠٢١ل از س م ج م وع
ارات الأخ أرقام  ام الق ة  ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٤وانع ه م تع ٢٠٢١ل ا ت م 

ها" از س ل وج ال ة )١٣٦(ع الامل  ها واح ه وا م ح م ارات ت ه الق ؛ فه
انًا ذاتًا.إلا قلة و ة م ل وح ها  ار م ل ق    إن 

ال ذل  ه وآثاره، م ع ال إلى  مه  ئة م ع لاً لل ن قا ار ال ق  والق
لي، إذ  اسي والق ل ال ات في ال ات أو ت ة تع ار ح إق ادر  ار ال الق

ان لل أنه"إذا  ا  ة الإدارة العل رت ال ة ق ه إلى س ال ة ات ة أن ال

                                                 
، ص (١٣٤) جع ساب ارات الإدارة، م ة العامة للق ، ال او ان ال  .٣٩٠د. سل
ة  (١٣٥) ة: جل اء الإدار ال ة الق ة  ١٨م ة ص١٩٥٤مارس ل ام ة ال ، أشار ١٠١٦م، ال

جع سا ارات الإدارة، م ة العامة للق ، ال او ان ال ، ص له د. سل ه في ٣٩٣ب . ح ان
ها إلى إنه ارًا إدارًا " ح ع ق ها  ل م اد  ة م ل على ع ه ق اش ن  ع ارا ال ان الق إذا 

ه م  ء ال  ع على ال ة أن  ل ل ذ م اته، فل قلاً ب ني خاص، وم ًا ل قان م
ل على ن أو اش الفة للقان ة م ار إذا ان على أ ب  الق ي ق ت ب ال ع آخ م الع

." ار الإدار  الق
ع، ملف رق  (١٣٦) ي الف وال ة لق م ة الع م، غ ٢١/١٢/٢٠٢٢، وتارخ ٥٨/١/٦٩٨ال

ر.  م



  "دراسة مقارنة" السحب الجزئي للقرارات الإدارية

  د. إسلام محمود مهران

 

٦١١ 

جه خاص  ان ذل ب لاً لل وق  ها م ان م دًا على ما  ئًا مق ًا ج رة س ال
ة ول م ش ا في ال ه إلى س تع م  في شأن م ت ة ل ت في أن ال

ع  الل  ا ي عي فإن ه ال ل درجاته  زارة في م ا م خارج ال فا ع وم الاح
ة م  ارج في وزارة ال اد م صفه في ع ه ب زملائه ب م أق د  ١٥له 

ار م  ١٩٥٤ ة إلى م عي ع ال ة لل م ه الأق اعاة ه د إلى م الأم ال ي
لة" ق ة ال ة في ال ان رجة ال   .)١٣٧(ال

ا ل ت ئة  ه غ قابل لل ا ار رغ  ن الق ه وق  ء م ت على س ج
ل  ره م ال ذل ما ق ، م ة أخ اره م م إعادة إص ل ا  هه  قه أو ت الة ت اس

ارخ  م ب س ور م ل وقائعها في "ص ة ت ي في ق ن ولة الف  ٢١/١١/١٩٦٤ال
اب  ارج، وخ ال ال عل  ات ال لل س ال العامل  اصة  ر ال د الأج ح

ه ل ال م ل صفة ال ات م  س ام الإجازات ل على العامل في ال
ل  ع أخ رأ م ان م ال فة، و ه ال ه ه ه م لا ت عل ف، وغ م
ه  ات م ت عل س ه ال ا  العامل في ه م  س ا ال ار ه ل إق ولة ق ال

ل ب ا ة الف ع ث ول ا ل  ن ه ف، ول ة صفة م ة واللائ ال ص ال ل
ف  ل صفة م ات م  س قة ب العامل في ال م م تف س اه ال ا أج ول
لًا ورف الإلغاء  ار  ل إلى إلغاء الق هى ال ف؛ ان ه ال ع به ه م لا ي وغ
ات ع  ئي م صع ت على الإلغاء ال ا ي ن ل ي خالف القان اد ال ئي لل ال

ق   . )١٣٨(ه"ت
ئة م  ة لل ة القابل ه لف ي ك القاضي في تق وق عل جان م الفقه على سل
ة وسهلة  أداة م فها القاضي  اتي ي غ ار نفعي ب ة ذات إ مه أنها أض ف ع

                                                 
ة  (١٣٧) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٢/٦/١٩٥٦ال ة  ٨٥٦م، ال ة ٢ل اد ال عة ال ق، م

 .١١٦الأولى، ص
(138) " Le régime des congés administratifs des personnels de l'Ecole français de 

Rome, de l'Ecole d'Athènes, de l'Institut français du Caire, de la Casa 
Velasquez de Madrid auxquels est applicable, soit leur ancien statut en ce 
qui concerne les fonctionnaires qui font partie du corps enseignant, soit le 
statut général des fonctionnaires, ne pouvait être édicté que par voie de 
décret en Conseil d'Etat. "C. E: Section, du 10 juin 1966, 63563, publié au 
recueil Lebon, N° 63563. 



  ة محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمي
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٦١٢ 

ه  ه على ه س ه ث ي ل ن ع ع ال اجهها،  ي ي ة ال ل لات الع ل ال ل
ة   .)١٣٩( الف

ارات ال عأما الق ها ال ا  ة  م ارات )١٤٠(ة أو ال ارة ع ق ، فهي 
ة  ن فات قان حلة م ت ل م ل  احل ت ة ت ع م ة م ن ة قان ل داخلة في ع
فعة العامة، أو  ة لل ل ع ال اءات ن ال ذل إج ة، م ن ها القان ع لفة م ح  م

ه ال ، فق ان ة أو ال س ارات ال امها ق ا في أح أح ة الإدارة العل
م ت  ف أو ع ة ب ي ة ال ان عات الع ة ال ارات ه ة إلى "أن ق ي ال
اع  ارات إدارة ت في شأنها م عة لها هي ق ا ع الأراضي ال ة أو ق ات ال ح ال

ه فإن ال أن  ار ذو ال إخ ع ال  اءات دع الإغاء، أما  ي وج ازعات ال
اءات دع  اع وج ق  ة لا ت ازعات عق ا ال هي م ع ه أ  ت

  . )١٤١(الإلغاء"
د ال ل  ع ال ال ان ال ي اف ب ة الاس وق م ذل ح م
ي  ارات ال امًا أن الق ه فقهًا ون ق عل هى إلى أنه "م ال ة الإدارة ال ان ال

ه وتأخ  ن م لة ع ف العق ول م لة  ارات م قها العق هي ق ت
امه" ل دع الإلغاء )١٤٢(أح ي لا تق ة ال ه ارات ال ه م أن"الق هى إل ا ما ان ً ، أ

                                                 
جع ساب (١٣٩) ئي، م اد سلامة، الإلغاء ال  .١٠٥-١٠٤، صد. وه 
، ص (١٤٠) جع ساب ارات الإدارة، م ة العامة للق ، ال او ان ال ه ٣٩٠د. سل ار ع . ال

، ص جع ساب ة، م د ارات الإدارة الف م، س الق ها. ١٢٠م ع  وما 
ة  (١٤١) ": جل اد ح ال ة ت ا"دائ ة الإدارة العل ع ٥/٥/٢٠١٨ال ة  ٣٢١٥٥م، ال ق،  ٧٥ل

اد ال ولة ح ل ال اء م ام ال في ق ، الأح ف ، دون تارخ، ٢٠١٨ار إسلام ت
 .١٦٢ص

اف رق  (١٤٢) ة الاس ة ١٤٢٩لعام  ١/إ س/٣١١ح م ام ٢/٧/١٤٢٩هـ، جل عة أح هـ، م
ال لعام  ان ال ، ص١٤٢٩دي ام ل ال ة رق ٢١١٥هـ، ال ها في الق ا ح ً ق ٢٧/٦. أ

ة ، ١٤٢٧لعام  حات ٢/٤/١٤٢٩جل ًا ع ل د رس ر ح ار ال هى إلى أن الق هـ وال ان
أ م العق فإن  ءًا لا ي قاته تع ج ات العق ومل ، وح إن م ل العق ة والإعلان م عا ال

ام لعام  عة الأح ض. م  .٢٥٢٢، ص ١٤٢٩العل بها مف



  "دراسة مقارنة" السحب الجزئي للقرارات الإدارية

  د. إسلام محمود مهران

 

٦١٣ 

ها في ال  ف ث ب ي لا ت ، بل هي ال ار آخ ق ع  ار م ل ق أنها ل 
" اع امي لل   .)١٤٣(ال
ع ءًا ف )١٤٤(وق خل ال نها ج مه ب  ئة م ع ارات لل ه الق ة ه ان قابل ي ب

ئة، إذ ل  ها في ذاتها لل ها، و قابل ال ع ل الانف ة ق تق ن ة قان ل م ع
لاً  ها أن ذل دل ة ف م ة ال ن ة القان ل ال ع الع ارات قابلة للانف ه الق ى أن ه مع

ل الق ئة، بل  ها لل مه على قابل ئة م ع ل ال ق قلاً ق  لاً م ل  ف ار ال
ح  ار م أن"ق ا  ة الإدارة العل رت ال ل ق ا ل ً ه وآثاره؛ وتأك ع ال إلى 
ها  ل م ن ل ة جهات رس القان ه ع ارك في ت ار م ت راه ق ة لل رجة العل ال

ام  ة الان ل ان ع ه، فإذا  ه وتق ال ن سالة م ل ال أ ب سالة ت اد ال في إع
ارك جهات أرع في ها ت ع ت ها، فإنه  ف على ت اذ ال ح  وتع الأس م

ض  سالة للع ة ال ر صلاح ق سالة ال  ف على ال اذ ال ة: أولها الأس رجة العل ال
ي  ة وال ل ل ال ها م ي ع ة ال ال ها ل ، وثان ة ال ان على ل لى ال ت

سالة  اح صاح ال ها وتق ن اق سالة وم امل م ح ف ال ي ال ي الف العل
ها  ة، وثال ف ه ال ن ولائ ها القان ع ات ال  أ م ال اح  ة ال ت ي م وتق
ًا على ما س لأ م  ت ز ت امعة...ولا  ل ال ة ث م ل ل ال ار م عها ق ورا

را ة ال أنف ال ل امعة أن  ل ال ة وم ل ل ال ث وم ا وال سات العل
ي  ة ال ت ال راه  ح درجة ال اح م ة ال م اق رته ل ا ق ح  ج ازنة وال ال

ار" ة للق ارج اص ال ها على الع ا تق رقاب ة، ون دتها تل الل   .)١٤٥(ح
: الأول ا قة ب أم ف ل إذن لاب م ال ة في ذاتها هل تق ة ال ن ة القان ل لع

مه ئة م ع ار إدار )١٤٦(ال ح أمام ق ئة ن ها لل قابل ل  ؛ إذ في حالة الق
                                                 

ة رق  (١٤٣) اف في الق ة الاس ة ١٤٣٣لعام /ق ٢٥٥٣ح م عة ٢٧/٥/١٤٣٤هـ، جل هـ، م
ال لعام  ان ال ام دي   .١٨٢٩هـ، ص١٤٣٤أح

ه، ص (١٤٤) ر نف ئي، ال اد سلامة، الإلغاء ال ، د. وه  ل ا ال  .١٠٥ان في ه
ة  (١٤٥) ا: جل ة الإدارة العل ع ٧/٥/١٩٩٨ال ة  ٣٧٣م، ال ة ٤٢ل ن اد القان عة ال ق، م

رته ي ق ةال ة س س ى نها ائها وح اد م إن ح ال ة ت ي، ٢٠١١ا دائ م، ال الف
 .٣٤٣ص

ف وقع على أك  (١٤٦) قع ب ال د م أن "العق ال ع ال ال ان ال ه دي هى إل ال ذل ما ان م
ئة وق  ل ال ى أنه  ع ر  انة وت ر وت وص ل على عق ت ث م ع إذ اش
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٦١٤ 

ا الأخ  ة ه ال، وم قابل مج أو القابل للانف ار ال الق ى  ار  ا الق ل، ه ف م
ا ل الق ق اني أ هل  ا إلى الأم ال قل مه ت ئة م ع ة لل ة ال ل مج في الع ر ال

قلاً  انًا م ار على أن له  ا الق ر الإدارة ذل لاب وأن ت إلى ه ئة أم لا؟ لُق ال
ة  ت ار ال م اص الق ان ع انه، فإذا  ال إلى ب لها  ق ئة وق  أبى ال ق 

اص الأ لها ع الع قًا  لا  ف ًا وث ا ها ارت ع ه ب عة ففي ه خ م
ئة. ار لل ا الق ة ه قابل ل  ي الق ع الة    ال

اع ما ار  س وم ج ة الق د م قابل ار  ضع إ ا ب حًا ل ان م وأن 
ئة  ة لل أن القابل ل  ع الق ة، ن ل ارب الع ه ال مه م خلال ه ئة م ع لل

ه ع ار الإدار م ح  ن الق ي أن  ئة دون أن  تع لاً لل ة وآثاره قا ض ال
ار  ا ال ائج ه أن ن ل  لاً لأساسه، مع ال اه أو ت ًا لف ت على ذل ت ي
ة الإدارة  ة ون ض ار ال عة الق ل ع  ف ة، ولا ت ل حالة على ح لف   ت

ار ا رة ق ئي.م   ل ال
  المطلب الثالث

  قابة على محددات مجال السحب الجزئيالقاضي الإداري والر
اء م معاي  ه الق ع عل مه م خلال ما  ئة م ع ة لل ار القابل د إ ي

عي ض ار ال عاي ال ه ال مة ه أتي في مق ئة،  ة لل ، )١٤٧(في ت م القابل
ار  اء الق لة ب أج ة أ م ال ض ة ال اح ار م ال ان الق ل ب وه ما ي
مه،  ل م ع ة الف ض ة وال اد ة ال اح ل م ال ئي، وهل تق ل ال ال م
ل،  ا ال ارة ع ه ع ة ال اح ل قائ م ال ار م ل م ة ف ل م معق ال ذل ع م

ة الار  الفة قاع اء وم ث فإن م ة ال د إلى إلغاء رخ ف ي ب ال تفاع في م
امل، ر  ال ة لا  ت ة العقلان اح احة م ال ام ال ارات وح اج ال ل ج و

ة  اح انا م ال ا إن  ًا إلا إنه ا و قلاله ئ رغ اس اء ال ون ال ا ب ده وج

                                                                                                                       
انة، وم  ر وص اقي العق م ت وت ف  ر دون ت ال عل  ء ال ال ة قام  أن ال
ة رق  ق في الق ة ال ه"، ح ه ف ة ب ا قام ال خ العق  ع ف ة ت  ائ ث فإن ال

ة  ٢٠٠/١/١٤١٣ ام ال١٤١٤لعام  ١/ت/١٠٦، ال رق ٥/٨/١٤١٤جل عة أح ان ، م ي
ل ١٤١٠لعام   .٤٩٥، ص١٥، ال

(147)  Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p44.  
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خ في  ل ال ق ئ فلا  اء ال ال ان  ت ارة م ع ة ال ن ة القان اح الة م ال ه ال ه
ئة   .)١٤٨(ال

ل ذل ما ق أنهوم ق اء الإدار  ة الق ه م ة "   قاع ام الإدارة  إذا ال
اع ال  اعاة ق اها م ة م مق ة العاد ان ة إلى درجات ال ة عامة في ال ت

رًا ن ة مه ال ار إدار  ر ق ة، ث ص ل وضع في تل ال ة فأخل ب م ة الأق
ضع غ  ه قام على ال ة ول ه ال م ه ار آخ ال ح، ث تلاه ق ة ال م الأق
ص غ  ا ال ان في ه ع ار  ه، فإن الق اب عل ار ال أه الق ح ال أن ال
عها، على  ات ج اء ال ى  إج ها ح ا لا مع ع إلغائ ئة،  قابل لل

رة لها"أ ق ود ال ة في ال اعاة الأق ة العامة أ  ة ال   .)١٤٩(ساس القاع
ة  ته ال ل ما أك ال ساب م أن" ك ع في م ي الف وال ة لق م الع

ادة  ال ه  ص عل اعف ال ها وال للعامل ع  ٦٣الأج ال ار إل ال
غ لات فإنه لا ي ام الع له في أ غ ة الأولى م ذات ت ل ع ن الفق ع ه  ي تف

ان أن هات  لات  ام الع امل في أ أج  ح العامل إجازة  رت م ي ق ادة وال ال
ئة" ل ال ق اً لا  ا ا ارت ه ع ان ب ت ت م   .)١٥٠(الفق

ة  اورة الفعل ل ال ة  د م أن الع ع ال ال ان ال ه دي هى إل ا ما ان ً أ
ارسة ال ي ي م خلالها م هة ال ر، وح ت تغ ال قع ال قع  ي م خلالها 

ة  اورة الفعل فاء صفة ال ر معه ان ق ة إلى شارع آخ الأم ال ي عل ة ال ل الع
ة،  ة لل عل وضة ال خ ال و ت اق ش ض وان ع ار ال ة لل إذ ل الع

ا  ع في ال ون قع أرقام الق ي م خلالها  ة ال اورة الفعل ل ال
                                                 

(148) Renaud TH IELE: Op cit, pp49-50.   

اء   ل الأج ع م ق ح العقار  أن س اءً لها  رت في ق ق ق ة ال ل إن م وم نافلة الق
ادر م مال الأر  ع ال ل ال لاك و ع ال ة ب ج ة ال ل جه م ال ح ما ل  ض لل

ة  ل اق ال له ض ن ئة ودخ ه لل م قابل لاك، أ أن الأصل ع اقي ال د  ائعة في عق ال
ة  : جل ق ة ال : م لاك العقار، لل ان ائعة ل ع ٢١/١٠/٢٠١٨ال  ٦٠١٤، ال

ة ع رق ٨٢ل ر)، وال ة  ١٣٣٠٦ق (غ م ة  ٧٩ل ر).، ٢/٤/٢٠١٧ق، جل   (غ م
ة  (١٤٩) : جل اء الإدار ة الق ا ٣١/١/١٩٥١م ان رق ة  ٥٥٠، ٤٥٢، الق عة ٣ل ق، ال

ة، ص ام ة ال  .٥٢٢ال
ع، ف رق  (١٥٠) ي الف وال ة لق م ة الع ارخ  ٦٠٠ال ها ٢١/١٠/٢٠٠١ب ار إل م

قًا.   سا
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٦١٦ 

ر ا )١٥١(ال ها في اش ال وغ ه  ح  قة ب الأماك ال ف م ال ل ع  ،
ح ال ل على ت ورة ال ل م )١٥٢(ض ل م خ ل ور ت ورة ص ، وض

ا في أك  ارسة ال اح في م خ ال في ال ه، إذ لا  ه على ح ع ال لات ب م
انم   .)١٥٣( م

ار وز  ئي لق ل إلغاء ج لة في  ي في واقعة م ن ولة الف ل ال ر م وق ق
ل  ال ل  ار م م الع ه الق ا ت ا  يً اعي ت ان الاج ل وال ولة للع ال

مة ض ال ، وق لاح مف س ه ال اص  الفة ت إلى Nicolay" ال ه ال " أن ه
ار الأخ إ ص الق ائف ن ف إلى سائ ال اعي لا ي ل م اتفاق ج ذ 

يل في  ه تع ت عل ئي س ي، وم ث فإن الإلغاء ال ع ا ال ع ال ة لف ه ال
ات  ج ع سل يل  ع ا ال ة وه ا ه ال ه س فق ه  ع ار وت ل ن الق م

اء ا عي لأج ض ا ال ا ال ، وم ث فإن ه ه القاضي الإدار ل دون قابل ار  لق
ئة   .)١٥٤(لل

ض  ة ما ُع و ال م قفه ح ان م ر ل س ا القاضي ال ً عه أ ار ي ه ال ه
ن  ة القان و رة مادة أو أك على م م دس ث ع ه، ولى أ م  أن ت عل

ا  رة العل س ة ال ه ال لاً ما ان ل م ب ل له، ون أك ه  ال إل لها"وذ ال ق
ة، ووفقًا  ار م ح ال ها في إ ع تف ة ي ول ة ال عاه ناً أن ال ر قان ق كان م ال
ة أو  عاه ع ال ض ل  ا لا  ه، و اردة  اق ال اراتها، في ال اد ل ع ى ال ع لل

                                                 
ة رق  (١٥١) اف في الق ة الاس ة ١٤٣٦عام /ق ل٦٩٩ح م عة ١٢٢/١٤٣٦هـ، جل هـ، م

د لعام  ع ال ال ان ال ام دي ل ١٤٣٦أح  .١٢٧٦، ص٣، م
ق رق  (١٥٢) ة ال ة رق ١٤٢٦لعام  ٥/ت/١٥٣ح ه هـ، ١٤٢٥/ق لعام ١٤٦٢/١هـ، في الق

ة  ان لعام ٨/٥/١٤٢٦جل ي ام ال عة أح  .١٠٩، ص١٤٢٦هـ، م
ق رق  (١٥٣) ة ال ة رق ١٤٢٤لعام  ٥//ت٢١ح ه هـ، ١٤٢٣/ق لعام ١١٥١/١هـ، في الق

ة  ان لعام ٢٧/١/١٤٢٤جل ي ام ال عة أح  .١٢٩، ص ١٤٢٤، م
(154) CE, 4 mars 1960, fédération nationale des industries chimiques et parties 

similaires, conclusions Nicolay, DS 1960, p. 342/362. 

ه:   أشار إل
 Sophie NADAL: Contribution à l’étude de l’extension des conventions 

collectives de travail, DROIT OUVRIER— SEPTEMBRE 2002, p433. 
Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p46. 

، ص جع ساب ئي، م اد سلامة الإلغاء ال   .٩٨-٩٧د. وه 
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ئة ت ل ال ة لا تق ح ة  نان ة وال ة ال ال الاتفا ان إع اضها، و امل اوز أغ
ها،  دة م ق اض ال الأغ فاء  فل ال ة، و ها الفاعل ع امها ه ال  ع أح في م

ها" ة ل ن فاق امها ت از ت أح أن ")١٥٥(فإن قالة ج وح إنه ع ، وق 
ادة ( عى ٧٨ل سق ن ال ه ال ه، ال ض ار إل ة ال ص ن ال ) م قان

ر فى  ق اه، فإن م ال فة دع لًــا ص ق لا ُع  ل ال ة أن  ه ال اء ه ق
ة  ها ال ل ي ت ة ال ن ات القان ي ق ل ال ا ه م ق رة، ون س م ال ع قلاً  م
ـــــل  ها، و وحـــــة عل ة ال ات الأصل ل ائها فى ال ة ق اس ا،  رة العل س ال

 ً ا ت بها ارت ي ت ـــــة ال ن ص القان ه ال ئة، وذ ان ل أو ال ل الف ق ــا لا 
ادة ( ة ل ال ال ع  ل ال م ق ع اء  م إلى الق ا تق ة  ار ٧٦ال ) ال

ه" فات ع الال قًــا  ن ح ل  ا ال ه، فإن ه   .)١٥٦(ذ
د  ئة ب ال ة لل م القابل ي م أن ع ن ر الف س ل ال ره ال ل ما ق ك

علقة ب ن ال ار القان ع إص ة  م ات ال ة لل ال ة للأوراق ال ادل ة ال ي ال
له هاكات لا )١٥٧(أك الات في ال ع الان لاء الات اسعة ل ات ال لاح ل ال  ،

ها ر م دس ر ع ي تق ادة ال لها ع ال   .)١٥٨( ف

                                                 
ة  (١٥٥) ا: جل رة العل س ة ال ع ٦/٢/١٩٩٣ال ة  ٥٧م، ال ة ٤ل ام ال عة أح ق، م

ل  ا، ال رة العل س ة ٥ج ٢ال ارخ ١٣، القاع ع، ب ا د ال ة الع س ة ال ال ر  ، وم
 م.٢٨/٢/١٩٩٣

ة  (١٥٦) ا: جل رة العل س ة ال ع ٥/٢/٢٠٢٢ال ة  ٢٨٨م، ال وني ٢٩ل قع الإل ق، ال
ا رة العل س ة ال  ).https://www.sccourt.gov.eg( لل

(157) "Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions des articles 
4, 6, 16, 18, 30 et 32 de la loi de nationalisation, ainsi que celles énoncées, 
à l'article 13-I, par les mots: «Les banques dont la majorité du capital social 
appartient directement ou indirectement à des sociétés de caractère 
mutualiste ou coopératif.« 

Les dispositions des articles 6, 18 et 32 de la loi de nationalisation ne sont pas 
séparables de l'ensemble de cette loi" 

 CC, Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982. 
(158) "Considérant, cependant, que les dispositions des quatre derniers alinéas de 

l'article L. 40 ne sont pas séparables des deux premiers alinéas de cet article 
déclarés contraires à la Constitution " CC 90-281 DC du 27 décembre 1990, 
Non conformité partielle. 



  ة محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                              مجلة علمي
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٦١٨ 

ع ئة ما  ة ت ان ى ث له إم ر م س ه م وم ث فإن القاضي ال ض عل
ها  وع م م ة في تق ع اش ع م ها  ة مادة أو أك م و ان م م ان ل ق
ة  لة على ذل  ا والأم ً ن ص ص القان قى م ن قاء ما ت ئًا مع  ج

دة ع   .)١٥٩(وم
ه  ف ه ه القاضي م خلال ما اس ار ذاتي ي اني فه م ار ال أما ع ال

ا ارات الإدارة م الق ة؛ أ إلى اع ي ة تق ئي  ما لها م سل ل ال ال ر م
ار ر الق ات م غا علقة  ة م ف )١٦٠(ش ع القاضي الإدار ت ، وه ما ُ

مه، م ذل على  ئة م ع ار لل ة الق ه على قابل ال ما الإدارة له ع رقاب ل ال س
ا  ة الإدارة العل ه ال ه إل لهان لًا شاملاً ق ن  ار الإدار ق  ا"إن س الق

ع  قاء على ال ها مع الإ ع رًا على  ئًا مق ن ج ات وآثاره وق  ع م ل
ة  ة لل ه ال ف ه ى ت ة الإدارة فعلاً، وم ه ن ه إل ا ت ل ذل ح  ، الآخ

                                                 
ة  (١٥٩) ا: جل رة العل س ة ال ال ذل ح ال ع ٢/١/٢٠٢١م ة  ١٢، ال ة ٤١ل ق، ال

د  ة ع س ارخ  ٢ال ع، ب ه ع ن ١٤/١/٢٠٢١تا رة ما ت م دس ه إلى "ع ، ح ان
ادة ( ن ا١٠٢ال ة ش ة) م لائ ة الإسعاف الــ ارخ ال –لعامل به ، ١٠/٦/٢٠١٠ادرة ب

ارخ  لــــة ب ع ة قابى للم وضع حـ أق - ١١/٢/٢٠١٤وال اد ص الإجازات الاع ق ل ـل ال
مان م الإجازة  ان ال ى  ، م اوز أج أرعة أشه ه لا  م هاء خ قه العامل ع ان ال 

ها م اب اق ا ال راجعًا إلى أس ها ه ل".ا جاوز م رص ة الع   ل
ي: ن ر الف س ل ال ار ال  CC, n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 وق

ر:   وق
 Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions des articles 66, 92, 

94 et 100 (2 ° alinéa) de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté 
des personnes. Les autres dispositions de cette loi ne sont pas contraires à la 
Constitution. 

ة م  ان ة ال أ وذل ب الفق ا ال ر ه اني ق ر الأس س ل ال سات م ع ال ل إن  وم نافلة الق
ادة  ها ١٦٤ال ن س ح ورد ف ة القان ل صلاح ارة في "ما ل ي ال على خلاف ذل ت

." ر س م ال ع أث  ء ال لا ي  ,Salvo que en el fallo se disponga otra cosa. ٢" ال

subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la 

inconstitucionalidad"  
(160) Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p21.   
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٦١٩ 

ني" ه القان ال أث ي م ال ون اها ت ق ف، وق)١٦١(وج   رت في ح آخ 
أن ه  لال ع ما نق ة ق " في الاس ة و اللاسل ل اصلات ال ة ال ان ه ى  م

اجعة فاش فى  ى ال ائف ملاح ع فى و ها لل ه ن ه إل ل م ت دت م ق ح
ان  ارة أخ  عادلها أو  ة أو ما  ان راسة ال ن حاصلاً على شهادة ال ع أن  ال

اص ت ع أش ار ب ار الق ا ال ه الأساس لإص ل  ه ة م ق ي ال
ع اج  ار ال ن ق و اذا أن  ع ؛ فلا  واته ع ب ل، ال دت م ق ة ح قًا ل ءًا ت

هل و  ه ش ال اف  ا ع على زع أنه ي ً ع ش ار ال م ث فإنه إذا ت ق
ه وج اع ة على وجه على ح أنه فاق ا ر ال ه فاقً ة إل ال ع  ار ال ار ق

ه أو الغاؤه فى أ  ز س انة و  ة ح ام فلا  أ ه الى درجة الانع يه 
هل )١٦٢("وق ة ل فق ش ال ال ئًا  ار ج ا س الق ة أجازت ه ، فال

ار ل جهة الإدارة   ل اع ان م ادًا إلى أنه  ها في أن اس ه ن ه إل ما ات
فة. ع في ال ا ال ه أساس ال   ن ه

ه على ما  ف عل ت قل العامل وال ادر ب ار ال أن"الق ي  ن ولة الف ل ال ر م وق
قل إلا ع  اء ال م إج ار م ع ة م الق ان ادة ال ه ال ل ن عل اك م إلغاء ال

ادة الأولى ل  -ال ع ان  ي  ةوال ر نقله إلى الإدارة الإقل ي تق  - ه العامل ال
 ، ر نقل العامل ق أك  ال ان  ز ما  ال إلى أن ال ئة  لاً غ قابل لل ل 
ي  اك ال قلات إلى أن ي إلغاء ال ه ال ه إرجاء ه ق نف ما ل  عازمًا في ال

ها" ن ف ل ا الاس)١٦٣(ع أن ه ار، ، وعل الفقه  ة م الق جع إلى  ن ا ي اج إن
ي   .)١٦٤(أ إلى أساس نف

                                                 
ة  (١٦١) ا: جل ة الإدارة العل ع ٢٣/٦/١٩٥٦ال ة الأولى، ٨٥٦م، ال اد ال عة ال ، م

  . ٩٥٨ص
ة  (١٦٢) ا: جل ة الإدارة العل ع ١٢/٦/١٩٦٦ال ة  ١٠٩٣م، ال ة ٨ل عة ال ، ١١ق، م

  .٧١٥ص
(163) " L'arrêté qui a été édicté comportait deux articles: le 1er article ordonnait la 

mutation des agents du centre qui était en train d'être supprimé dans 
d'autres services de la région. Mais le 2ème article comportait une 
condition suspensive à savoir que jusqu'à la suppression du service en cause 
les agents restent en fonctions dans leur emploi effectif et que leur 
changement d'affectation deviendra effectif sur simple décision du directeur 
régional. Un agent intéressé a attaqué devant le juge administratif 
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٦٢٠ 

ه  ق إل ر ال عي بل م غ ال ض ار ال لاً ع ال ار ل ب ا ال وه
ا أن  اء،  اقي الأج له ع  ًا ف ض ل م ئي  ل ال ال ء م ان ال إن 

ار معًا وق تأتي م اء ق  إلى ال ة، فلا الق عا يلة بل م ها ل ب لة ل ف
ه ائ د ن عي لا ي ض ار ال ان ال اتي إلا إذ  ار ال اء إلى ال ق الق ، )١٦٥(ي

ة  ق م ن ع ل لف ال م م القاضي  شامل ل ل اتي  ار ال ا أن ال ك
ار ر الق ر م)١٦٦(م س اء ال ع ع الق ل ل ب ار  ا ال ال ذل ما ، وه

انها  الف ب ود ال ة في ال ام الاتفا لها"إن أح ق ا  رة العل س ة ال ه ال ه إل ان
ل  ف ل حلقاتها ولا ت اء، ت ة الأج ا ، م اص املة الع ة م تع صفقة واح
ة شاملة  اقاً ل ة ن نان ة وال ان ال م ناتها، ذل أنها تع ما ارتأته ال م

ة ونه ث ادرة في شأنه وال ان ال نان ع الق ا ال عا قة لل ات ال ع ة لل ائ
" ه ال ة )١٦٧(في م و ا ي الفقه م م ف  ي  ن ر الف س ل ال ، وال

ان  فة ما إذا  ع ة ل ات ال اق ع في ف ال ه م خلال ال ض عل ما عُ
ة ذات  قا اضعة لل ام ال ان الأح لاها ما  رجة ل ان ل ل ة لل ال ة  ة  أه

اتي ار ال ن ال ا ه م ن وه ع ق اع القان   .)١٦٨(ال

                                                                                                                       
uniquement l'article 2, lais le CE lui a opposé l'indivisibilité entre la 
mutation et la condition suspensive en de termes suivants: `' considérant 
que les articles 1 et 2 dudit arrêté constituent dans leur ensemble, à l'égard 
des agents énumérés à l'article 1, une décision unique portant mutation 
dudit agent pour une date indéterminée ; que les dispositions de l'article 2, 
lesquelles se bornent à prévoir que les mutations n'auront pas 
immédiatement effet, ne forment pas, dans les circonstances de l'espèce, 
une décision détachable, susceptible de faire l'objet d'un recours 
indépendamment de la décision même de la mutation dont elles ne sont 
qu'une modalité''. CE 2 avril 1954, Delles Thenevot et Saumont, Rec. 210-
215, concl. Laurent. 

:   .Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, pp52-53 نقلاً ع
، ص )١٦٤( اب جع ال اد سلامة، ال   .٩٧د. وه 

(165) Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p40.   
(166) Vassilis PAPADIMITRIOU: p41.   

، ص اب جع ال اد سلامة، ال   .٩٧د. وه 
ة  (١٦٧) ا: جل رة العل س ة ال ع ٦/٢/١٩٩٣ال ة  ٥٧م، ال قًا.٤ل ه سا ار إل  ق، م

(168) "en plus, le CC `'fouille'' dans les débats législatifs pour rechercher si les 
dispositions censurées avaient pour les parlementaires une telle importance, 
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٦٢١ 

فعي على ال  ف ال غل ال ًا ي جان م الفقه أن القاضي ق  وأخ
مه ئة م ع ة لل ه ل القابل ي ق عل ب ا ي ني  ع ي)١٦٩(القان ان ال  ، ون 

ار ا ال ة ه ي أه الغة في تق م ال ل أساسي )١٧٠(ورة ع ه  ل عل ع ، إذ ال
ة الإلغاء،  و ن ئة على ج ة لل عي، ل ق ي القاضي القابل ض ار ال ال
ة إذن  ه على ش اني وم أث ن دهان وجهات ال لاً بل ا ل تعل الأم م ك

ا الأم)١٧١(ال ل ه ل،  ، ف خ  ة ال ه على ش ئ م ت و م ع لا ج
و  فاء ال ادرة ت اس ارح ال ع ال ان ج ل ل  ئة،  ل ال ق وم ث 

ة ل   .)١٧٢(ال
ة الأك نفعًا، م ذل  ل ي الإدارة لل ق ئي ل ان م ال ال ا ل  ً أ

د م أن" ال ع ال ال ان ال ه دي هى إل يل ت ما ان ت إلى تع ها ع عى عل
لي العه  ى ب ق  ٥ال ال ع ب عها ع ١/٧/١٥٥وال ...وذل فإن رج

ل  أم ة أك نفعًا ه ال ل ق م ة ت اده إلى م آخ  م س لها اع
اصة إذا تعارض مع  ة ال ل ار لل ا بها دون اع ها ال في جهة الإدارة، بل واج

ا ال ها الإدارة أن ت ه ارات ال ي ا على أن الأصل في الق ً ة العامة تأس ل
ار  ة ق الي ص ال ل على خلافه و ل ق ال ة العامة، وه ما ل  ل ارها ال إص

ه" ع ه أو  ح  ق ا  ه م ام وخل ها واتفاقه مع ال عى عل   .)١٧٣(ال
ف عاي م ه ال لاح أن ت القاضي له ل  ل ك ا إذ لا  ال ف 

ار م خلال إلغائه  يل في الق ع ل ال أصل، ولا  اع  ات ال ل وج على  ال
ئًا ئة )١٧٤(ج ر ال ًا في حال تع ن حلاً ملائ ع ق  ل ال م ق ، وم ث فإن ع

                                                                                                                       
que, sans elles, le Législateur n'aurait pas adopté la loi (critère subjectif de 
la volonté du législateur)". Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p33 

(169) Vassilis PAPADIMITRIOU: p43.   

، صد. وه اب جع ال اد، ال  ١١٠. 
(170) Vassilis PAPADIMITRIOU: p42.   
(171) CE, Section du Contentieux, 13/03/2015, 358677, Publié au recueil Lebon, 

N° 358677. 
(172) CE, Sect., 17 juillet 2009, n° 301615  
CE, 6 / 1 SSR, 1er mars 2013, M. et Mme Fritot, n° 350306. 

اف رق  (١٧٣) ة الاس ة رق ١٤٣٠لعام  ٦/إ س/٨٨٣ح م /ق لعام ٤٨٧٣/٢، في الق
ة ١٤٢٩ ام لعام ١٦/١١/١٤٣٠هـ، جل عة الأح  .٣٤٠٢هـ، ص١٤٣٠هـ، م

، ص (١٧٤) جع ساب ئي م اد سلامة، الإلغاء ال ها. ٨٣د. وه  ع   وما 
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٦٢٢ 

أن  ها، ولا ش  اب ذ ارات ال ازنة ب الاع ل إلى حل م خلال ال ص أو ال
ر ذل ه  أض ت عل ة لأن ذل س و أ ال ة على م ن خ ع س ا ي ال

ة و الف لل ء ال   .)١٧٥(ت ال
  

  ةالخاتم
ئي  ألة ال ال اف في  م ة ال ي نها ف العلي الق ا ب ا وصل ه
ن  ع ل ض ا ال عل به ا ي ا  ل ه، وف ه ح ها ال ع أن نال م  ، ار الإدار  للق
ها  ل م اح   ه في ثلاثة م ، ح جيء  اح ه وال ا جلًا لل ً واض
د  ع ي وال ن اء الف اق الفقه والق نا م خلالها في أع وع أ للها ف ال ي م
ائج ال  از أه ن إ ها  د ف ع أن ن ة ن ات دف  عه، م اب ه و واف ب

اته،  ص   :وذل على ال الآتيوت
: أهم نتائج البحث: 

ً
  أولا
  ان ذل ا  ل مها الإدارة  وعة ت ة م ن لة قان ارة ع وس ئي  ال ال

قاء  ل مع الإ ق اضي وال ار أو آثاره في ال ص الق ء م ن ًا لإزالة ج م
ه.  ه ل ال وج ار م   على أساس الق

 ة لا ن سائل القان ئي ُع أح ال ار رغ أن ال ال اص الق ء م ع عاد ج س
ة  ن سائل القان اع تغاي ال ام وق أح أث  ني، إلا إنه  ام القان أو آثاره م ال
ئي م صفات ال ما  عاد؛ إذ لل ال ا الاس ق بها ه ي ق ي الأخ ال

ه مع أ م ه ع تلا ، ولا  ار الإدار لاً أو إلغاءً للق عله ت ه لا 
ه. ه وذات قلال ه اس في ع اثلاً أو تلازمًا ي فات، ت   ال

  ة ن اك القان ار ال ق ة واس و أ ال ف ب م ئي ال ف ال ال ه
ع  ازنة في ت ه ال يًا ه ي ح ن ع الف ني، ولق وق ال قًا للأم القان ت
                                                                                                                       
Baptiste Cousseau: La divisibilité dans le régime des autorisations 

d’urbanisme, UPEC,2015, p47. 
(175) Vassilis PAPADIMITRIOU: op cit, p21.   
"les conséquences qui en découlent d'une telle position sont parfois très 

nuisibles pour la prédominance de la légalité, parce que l'irrecevabilité 
d'une requête tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible 
signifie que la partie attaquée de l'acte reste à l'abri de tout contrôle 
juridictionnel". 
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٦٢٣ 

اد والإدارة؛ وم مق ازنة أنه إذا ت للإدارة ت العلاقة ب الأف ه ال ات ه
ء  ا ال م ب ه ل ة  و ى ال ن، فإن مق ارها للقان ء م ق الفة ج م
لي  لة في الإلغاء ال ة وال و أ ال ائج الق ل ت ال ، دون ت ع ال

قارن. اء الإدار ال وال ه الق هى إل ا ما ان ، وه ار الإدار   للق
  ت جهة ا ي ار،  أساس الق اس  م ال ع ة  ئي مق ال ال ال الإدارة في م

لة ب  أن ال جًا إلغاؤه، ولا ش  ن م الفًا للقان لها م ه ولا عُ ع ه تغ عل
ق  امًا في ال ًا ح ار تع ع قى م الق ه ال وما ت ء ال ج عل ال

ع  ًا  ار سل قاء أساس الق .م  ه ال ء ال ج عل   ب ال
  ئي على ها م خلال ال ال ي ت ه ال ة ال ل ق تق الإدارة ع

اص  ة الع ار الإدار دون  اص الق ع م ع ي تعلق  ة ال ن الفة القان ال
ى أنه ق  ع ة،  ن الفة القان اق ال ال إلى ن ا ال  لف م ه ، و الأخ

اء ق اد س عة م ار أو على مادة أو م ة م الق ة واح ا ال على فق  ه
ارات. ة ق ار واح أو في ع   وردت في ق

  ار ة الق ًا أساسًا  قابل ا ت ارت اه م ئي وم ة ال ال و ي م ت
ع ار الإدار م ح  ن الق ي أن  ئة تع ة لل مه، والقابل ئة م ع ه لل

لاً  اه أو ت ًا لف ت على ذل ت ئة دون أن ي لاً لل ة وآثاره قا ض ال
ة، ولا  ل حالة على ح لف   ار ت ا ال ائج ه أن ن ل  لأساسه، مع ال

ئي. ار ال ال رة ق ة الإدارة م ة ون ض ار ال عة الق ل ع  ف   ت
 ئة ار لل ة الق ، إذ ي  ع ت قابل ي القاضي الإدار ق مه ل م ع

ئة أم  ل ال ق الة  ه ال ار في ه ان الق رًا ما إذا  ة مق ل حالة على ح القاضي ل
لة ب  ان ال ه القاضي م خلال ب مه؛ ي ئة م ع ة لل لا، وم القابل

ه. اص ار وع اء الق   أج
 م ئة م ع ة لل ض ت القاضي للقابل ة ه؛ ي م الفي مع ل ارب الع

ر  –أن القاضي الإدار  س اء ال ها ما  -بل والق دة م ع ع على معاي م
ة راجعة  ار وثال ر الق ة م علقة ب ة م عي، وأخ ذات ض ان ال ال ل  ي
ئة م  ة لل ازنة على أساس نفعي ب تق القابل هج القاضي في ال إلى م

ادً  مه اس ه.ع ل حالة على ح ه ل ي   ا إلى تق
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ا: أهم التوصيات:
ً
  ثاني
  ة د ع ة ال ة الع ل عي عام في م وال ار ت اسة إلى وضع إ اجة ال ال

ي ح إن ذل  ن ع الف ار ما فعل ال ر على غ ه ال ل علاقة الإدارة 
ار العام ال  للإدارة أن تع ل  في رس الإ ه  ل م خلاله، س

عامل مع  د، وُ ال ني ال ة والأم القان ن اك القان ار ال ق ق اس ا 
وجها  ف الإدارة أو خ ل دون تع فاتها، و دات ت ف على م ق الإدارة في ال

فاتها. ة في ت و   ع جادة ال
 فاته د ت ة ب ن ائها القان ح أخ ادر إلى ت ة على الإدارة أن ت ا إلى دائ

اك  ار ال ق ة على اس اف م ال ل ة  و ى ال اعاة أن مق ة مع م و ال
لة  ة وال و أ ال ائج الق ل ت ال ، دون ت ع ء ال ة ب ال ن القان
لي إن ل  له  ا الإلغاء ال ت على ه ا ي ؛ ل ار الإدار لي للق في الإلغاء ال

ى م اض .مق قه ا وحق ات ال   ار 
  ار الإدار ئي للق هات الإدارة الفارق ب ال ال اعي ال ورة أن ت ض

ني  ام قان ها م ن ل م ا ل ل معه ل ي ق ت ة الأخ ال ن سائل القان وال
لف.   م

  ة في ن ات القان ل ام ال قة في اس اعاة ال ورة م اء ض الفقه والق نه 
ع ضع ال اء ل ها الق أ إل مها الإدارة أو يل ي  أن ت سائل ال  ع ال

ء م آثاره. ار الإدار أو ج ء م الق ة ل   نها
  قارن اء ال وال ه الق هى إل ة وما ان ض ار ال عة الق اعاة  ورة م ض

ازنة ب مه، وال ئة م ع ار لل ة الق ي م قابل ق ما  أن  م معاي ل
. ي ق ا ال ة له ار  افع وأض ق م م   ي

ام ا  وفي ال قل ف ا جه ال جاة، وأن ه تي م اعة أسات ي ب  اع أن  أوق 
ي  أ ف ه م خ ان  قه، وما  د على ت اب ف الله وه ال ه م ص كان 

فع جه وأن ي ا ل ً له خال ق الله أسأل أن ي ان،  قة جارة  وم ال عله ص ه، وأن 
ا الله ه ان أمي وأبي رح   .في م
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  قائمة بأهم مراجع البحث
  أهم المراجع باللغة العربية:

  اسعة ة وال ام ات ال ولة ال ل ال لة م ، م ار الإدار ل الق ، ت د. أح 
م،  ار ال ع أخ ا ة، م   .١٩٦٠والعاش

  ن الإدار در ، القان عة الأولى د. أح حاف ن  .١٩٨١اسة مقارنة، ال
 :ل قي أب الل س ا ال   د. إب

  ، ق جامعة ال ق لة ال ة، م ن فات القان ني لإنقاص ال م القان فه ال
د ة ٣ع   .١٩٨٧، ل

 د ، ع ق جامعة ال ق لة ال ة، م ن فات القان و إنقاص ال ال وش ، ٢م
ة    .١٩٨٧ل

  س في ا، ال ا ش ة د. إب ام ار ال ، ال ن الإدار ام القان اد وأح   .١٩٩٧م
  ارات إلغاء ق ادرة  ام ال ة للأح اب اته، الآثار الإ ي ش ا فه ار إب ال

ة  ام ات ال د خاص ال ولة ع ل ال لة م قها، م ة ودور الإدارة في ت ال
م  ار ال ة أخ س ع م ا ة، م اسعة والعاش   .١٩٦٠وال

 ة  د. أن ة الع ه ن العام، دار ال س في القان ، ال   .١٩٨٧قاس جعف
  اراتها دراسة مقارنة، رسالة ة الإدارة في س ق ي، ح ان ال د. ارح سل

ة،  راه جامعة القاه   .٢٠٠٠د
  ،ة امعات ال ، دار ال لل ن الإدار اد القان اتة، م ف ش   .١٩٥٥د. ت
 رج ، ت و وت ب ة،  د. ث ة الع ه ة، دار ال و أ ال ارات الإدارة وم الق

٢٠٠٧. 
  ة س ر القاضي، ال ة م ج ، ت ن الإدار ه: القان ل ار دلف ديل، ب رج ف ج

زع،  راسات وال وال ة لل ام   .٢٠٠٨ال
  ة عة جامعة القاه ني، م ف القان لان ال ة  ، ن قاو ل ال   .١٩٥٩د. ج
  ي ي، د. ح اء، دار الف الع ار الإدار ع غ  الق ة الق ، نها درو

  د.ت.
  ق ق ة ال ل راه،  د الإدارة، رسالة د لان في العق ة ال ار، ن ي محمد ال د. ز

ة    .١٩٨١جامعة القاه
 : اع   د. رم ال

  ة ة الع ه ارات الإدارة دراسة مقارنة، دار ال لان في الق رج ال  .١٩٦٨ت
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  ة د الأول، س م الإدارة، الع لة العل ارات الإدارة، م   م.١٩٦٨لان الق
  ة ي امعة ال ، دار ال ل الإدار ة الع ، ن ي ال ال   .٢٠١١د. سامي ج
  ،رة الإس عارف  أة ال ، م اء الإدار ل، الق ر ود. م خل ف د. سع ع

  د.ت.
 : او ان ال   د. سل

 ة العامة للق ة ال ام عة ال ي، ال   .١٩٨٤ارات الإدارة، دار الف الع
  ي ، دار الف الع اء الإدار   م.١٩٧٦دروس في الق
  ي ، دار الف الع ال اب ال ، ال ن الإدار اد القان   .١٩٧٩م
  ،ن ، دار الف والقان ار الإدار ، الق   .٢٠١١د. ش خا
 م ، ن الإدار ف، القان ة ال ة، د.  ي ة ال   .١٩٧٠ة القاه
  ،ة ام ار ال ، ال ن الإدار ني، القان ي    .١٩٩٣د. ع الغ
  ة ولة ال ل ال لة م ة، م د ارات الإدارة الف م، س الق ه م ار ع ال

اي    .١٩٥٠الأولى ي
  لة م د الإدارة، م ال وعق ارات القابلة للانف ، الق د. ع ال ح

عاص  د ال   .١٩٧٥، أك ٣٦٢ة، ع
  ،ة راه، جامعة القاه ارات الإدارة، رسالة د ة س الق ل: ن د. ع القادر خل

١٩٦٨.  
  لة قًا)، م ه سا ار إل م (م ه م اذ ع ه ل الأس ، تق ر ه ازق ال د. ع ال

اي  ة الأولى ي ولة، ال ل ال   .١٩٥٠م
 ة ع ع الع ج ة د. ع ال ل راه  ، آثار ح الإلغاء دراسة مقارنة، رسالة د

ة  ق جامعة القاه ق   .١٩٧٠ال
  ،مة ا ال ا لة إدارة ق ارات الإدارة، م عاد س الق و، م اذ ع ع الأس

١٩٦٠. 
  اجهة دراسة مقارنة، دار أ ال ام م اح ام القاضي  اص، ال د. ع محمد الق

ة  ة الع ه   .١٩٩٤ال
  .ارات الإدارة، د ، نفاذ الق ار  ، د.ن.٢٠٠٠محمد ال
  لة اراتها الإدارة، م ة الإدارة في س ق ي، م سل لي ص اذ محمد م الأس

ة  د الأول، ال ولة، الع ا ال ا اي ومارس ١٦إدارة ق   م.١٩٧٢، ي
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 ة، دار ل لات الع ة وال ل ال ار الإدار الأص ، الق  د. محمد ع الل
ة  ة الع ه   .٢٠٢١ال

  ،ائي هج الق ارات الإدارة وفقًا لل ة الق و ا م ، ض د. محمد ماه أب الع
ة  ن ارات القان مي للإص   .٢٠١٣ال الق

 ولة، ج ل ال اء الإدار وم ي، الق فى أب ز فه عات ٢د. م ، دار ال
ة د.ت. ام  ال

 اء ل إج امل وصفي، أص فى  عة د. م ة، م ان عة ال اء الإدار ال ات الق
  .١٩٧٨الأمانة م 

  لة ، م ق اصها ال ة واخ ي ق ة الإدارة ال ، سل اد ح اذ محمد ع ال الأس
ولة ال في ثلاث عامًا  ل ال د خاص. ١٩٨٠-١٩٥٠م ي ع   ال الف

 ارات الإدارة: د ئي للق اد سلامة، الإلغاء ال ة د. وه  ة ونق ل ل راسة ت
اني،  د ال ولة، الع ا ال ا ة ق لة ه ، م ا وم ن اء الإدار في ف ام الق لأح

ة  ن  ٣٥ال  م.١٩٩١ي
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